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 التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم السعودي وأثره على منازعات التعويض
 

 علي خطار شطناوي أ.د.
 جامعة القصيم سابقا   كلية الشريعة  بقسم الأنظمة أستاذ القانون العام

 
 :ملخص البحث

يتناول هذا البحث تحديد تأثير التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم السعودي على اجتهادهم القضائي في منازعات    
التعويض ، فقد حدد محاور هذا التأثير ومظاهره المختلفة ابتداءا من الأساس الشرعي لمسؤولية الإدارة العامة عن أفعالها الضارة 

 وحتى هدف التعويض وغايته 
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 المقدمة

تعُدّ الوظيفة القضائية )الفصل في المنازعات( من أقدم الوظائف التي أنيطت بالدولة، فحتى الدولة الحارسة أنيط بها 
مهمة الدفاع عن حدود الدولة خارجيا ، وحفظ الأمن والنظام فيها، والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أفرادها. لهذا 

بهذه المهمة الأساسية والجوهرية التي تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي، وإشاعة الوئام  اضطلعت الدولة عبر مراحل تطورها
 بين أفراد المجتمع وطبقاته كافة.

ومما لا شك فيه أن الاضطلاع بمهمة الفصل في المنازعات القضائية تتطلب فيمن يتصدى لها حتى في المجتمعات 
يجب أن يتوافر لديه قدر معين من الذكاء، والمعرفة، والفراسة، وملكة الموازنة البدائية التقليدية، صفات وسمات ذاتية خاصة، ف

والترجيح بين الأسانيد والحجج المتعارضة والمتضادة بغية إصدار الحكم الذي يحقق العدل والعدالة، أو يكون قريبا  من ذلك. 
التعليم في الدول كافة، فعمدت الدول على نشر  ولكن هذا التنظيم البسيط لم يعد مقبولا  في الدولة الحديثة، فقد انتشر

التعليم، ومكافحة الأمية، وأضحت تتنافس فيما بينها على رفع مستوى التعليم في مختلف مستوياته، وتخفيض نسبة الأمية إلى 
 أدنى حد ممكن، وبذا أصبح ذلك مقياسا  على درجة تحضرها وتمدنها.

العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، وازدياد تدخل الدولة في الحياة  ويضاف إلى ذلك أن تطور المجتمعات، وتشعب
الاقتصادية أيا كانت بواعث هذا التدخل )عقائدية، أو عملية(، أدى إلى وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه العلاقات 

ة المعلومات والاتصالات التي غزت وحكمها، وهو احتياج دائم ومستمر لم ولن يتوقف عند حد معين. فالثورة التكنولوجية، وثور 
المجتمعات في السنوات الأخيرة، أوجبت من الدول إصدار قوانين وأنظمة جديدة لتنظيم العلاقات الناجمة عنها وحكمها، وبذا بدأنا 

طلحات جديدة في ندرس قوانين التجارة الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية، وجرائم الحاسوب أو المعلوماتية، وبدأنا نسمع عن مص
 حياتنا القانونية كالدفع الإلكتروني، والشيك، والتوقيع، والإدارة الإلكترونية، بل حتى الحكومة الإلكترونية.

ولا جدال أن وجود هذا الكم الهائل من القواعد القانونية أوجب من المؤسسات التعليمية التي تتولى مهمّات إعداد 
ديد من المساقات القانونية، فظهرت مساقات جديدة أضيفت إلى الخطط الدراسية العديد القضاة وتأهيلهم إعادة النظر بالع

من المساقات الجديدة، وهي المساقات المهارية التي تستهدف تمكين الخريج من توظيف المعلومات النظرية التي يتلقاها لخدمة 
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ية أو الفرنسية، ومهارات صياغة النصوص القانونية هدف معين. ومن أمثلتها: مهارات الاتصال باللغتين العربية والإنجليز 
 وتحليلها، ومهارات المهن القانونية، ومهارات البحث العلمي وغيرها من المساقات المهارية.

فإذا كانت الدول تجعل التعيين في السلك القضائي حكرا  على طلبة كليات الحقوق، فإن المملكة العربية السعودية 
لقات ذاتية خاصة منهج ا آخر، إذ جعلت التعيين في الجهاز القضائي مقصورا  على طلبة كليات نهجت انطلاق ا من منط

الشريعة الإسلامية. ومرد ذلك أن المملكة تبنت العقيدة الإسلامية أساس ا للحياة الاجتماعية، وجعلتها أساس ا لبناء الدولة 
هـ ينص صراحة على أنه يشترط فيمن 1428م القضاء الموحد لعام وغايتها. لهذا نجد الأنظمة القضائية السعودية، وآخرها نظا

يولي القضاء أن يكون حاصلا  على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في 
 الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

ضاة يترك أثره على فصلهم في المنازعات القضائية التي ينظرونها، والاجتهاد ومما لا شك فيه أن التأهيل العلمي للق
القضائي الذي يقولون به. فالاجتهاد القضائي هو وليد الفصل في المنازعات القضائية، فهو انعكاس للتأهيل العلمي، وتجسيد 

قضاة ديوان المظالم على اجتهادهم القضائي للذهنية القضائية. لهذا سوف نحاول في هذا المبحث تلمس أثر التأهيل الشرعي ل
 في منازعات التعويض. وعليه نقترح بحث هذا الموضوع وفق أحكام الخطة الآتية:

 

 المبحث الأول: دور القضاء الإداري في ابتداع القواعد القانونية

 المبحث الثاني: . التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم.
 الإدارة على الاسانيد الشرعية.المبحث الثالث: قيام مسؤولية 

 المبحث الرابع: مظاهر تأثير التاهيل الشرعي على منازعات التعويض.
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 المبحث الأول
 دور القضاء الإداري في إنشاء المبادئ القانونية

وغرار ، فلا يوجد تقنين أو مدونة تجمع جميع قواعده وأحكامه على نمط (1)يتميز القانون الإداري بأنه قانون غير مقنن
القانون المدني أو الجنائي، فقواعده عامة ومتناثرة في العديد من الأنظمة واللوائح التي يصعب جمعها ومتابعتها. كما أن هذا 
الفرع من فروع القانون العام الداخلي يتميز بغياب القواعد القانونية التي تبين الحكم القانوني الواجب الاتباع والتطبيق على 

ت التي تعرض على القضاة، ويطُلب منهم الفصل فيها، وإن وجدت هذه القواعد المكتوبة نجدها عامة ومرسلة، وقائع المنازعا
الأمر الذي يقتضي من القضاة تفريدها، وتحديد ماهيتها وبيان معالمها، ورسم حدودها، قبل تطبيقها على المنازعات الإدارية. 

 ا تتميز في الغالب الأعم، بغيابها، أو عدم كفايتها.فالطابع العام للقواعد القانونية الإدارية، أنه

وينبني على ما سبق أن القضاء الإداري اضطر للاضطلاع بمهمة ابتداع هذه القواعد القانونية من الضمير القانوني 
قضاء إنشائي ، وبذا وصف القضاء الإداري بأنه (2)للأمة، ومن تراثها القانوني، ومن معتقدات المجتمع السياسية والدينية

وإبداعي يبتدع القواعد القانونية التي تحكم المنازعات التي يختص بنظرها، ويتوجب عليه قانونا ، أن يفصل فيها، الأمر الذي 
 طبع القانون الإداري بأنه قانون قضائي، أي أن معظم قواعده مستمدة من أحكام القضاء الإداري.

ية حقيقة المهمة التي يتعين عليه الاضطلاع بها، وحقيقتها الإنشائية. فقد وبناء  عليه أدرك ديوان المظالم منذ البدا
تضمنت حيثيات الأحكام الصادرة عنه عبارات صريحة وواضحة عما تتميز به القواعد القانونية الإدارية، ودور ديوان المظالم 

                                                           

، 1433( حول خصائص القانون الإداري انظر: الدكتور علي خطار شطناوي: مبادئ القانون الإداري السعودي، الرياض، دار الرشد، 1)
وما بعدها.  34، ص1969وما بعدها. الدكتور عبدالفتاح حسن: مبادئ القانون الإداري الكويتي، بيروت، دار النهضة العربية،  26ص

وما بعدها. الدكتور محمد فؤاد  30، ص1977مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، القاهرة، دار الفكر العربي، الدكتور سليمان الطماوي: 
 وما بعدها. 29، ص1973مهنا: مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، مؤسسة شباب الجامعة، 

 م.2002ة، انظر بحثنا الموسوم ب)ـدور القضاء الإداري في ابتداع القواعد القانونية( مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، حول دور القضاء الإداري في ابتداع القواعد القانوني (2)
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)فإن المقرر بادئ الرأي أن القضاء الإداري الإنشائي لملء غياب هذه القواعد القانونية، أو عدم كفايتها. فيقول الديوان: 
قضاء إنشائي بمعنى أن يبتدع الحلول الملائمة للأوضاع الإدارية عند غياب الحكم القانوني، ولا محاججة في أن هذا موجب 

داري الأخرى للاجتهاد، ولا محاجة أيضا  في أن من أسباب الاجتهاد الاستهداء بالحلول والمبادئ المقررة في أنظمة القضاء الإ
التي أخذت بهذا النظام، وأولها نظام القضاء الإداري الفرنسي، وعنه أخذ نظام القضاء الإداري المصري، ومن قبله في بلجيكا، 
ونقلته اليونان وتركيا ولبنان. وقد اضطر الفقه والقضاء الإداريين في هذه البلاد جميعا  على أن يستهدى ببعضه البعض وأن 

له، فلا غرابة والحال كذلك عند غياب الحكم القانوني من الاستهداء بالحلول المتبعة في أنظمة القضاء الإداري يعتبره مرجعا  
الأخرى. ولا جدال في أن الحالة المعروضة هي )مدى جواز توقيع غرامة التأخير عند استغناء الجهة الإدارية المتعاقدة عن 

جدال أيضا  في أن نظام المناقصات والمزايدات الواجب التطبيق على الحالة المعروضة العملية موضوع التعاقد وعدم إتمامها(، ولا 
)وكذلك نظام تأمين مشتريات الحكومة ولائحته التنفيذية( لم يتضمن نصا  يبين الحكم النظامي الواجب الاتباع في مثل هذه 

حكمها، ومنه الاستهداء بالحلول المتبعة في نظام الحالة لندرتها في العمل، فلا محيص والحال كذلك من الاجتهاد في بيان 
. ويقول ديوان المظالم في حكم آخر: )ومن ثم كان على القضاء الإداري بوصفه قضاء إنشائي في مهمته (3)قضاء إداري آخر(

تقدير السن أن يجد الحل المناسب ل –وضع الحلول المناسبة للأقضية التي تعرض عليه عند غياب النص النظامي الذي يحكمها 
في هذه الحالة على نحو يوفق بين مصلحة المواطن واعتبارات النظام العام. وإذا كان من المعلوم أن تحديد سن المواطن هو من 
المسائل المتصلة بالنظام العام لما له من اتصال وثيق بالحقوق والواجبات فإن مؤدى ذلك أنه إذا لم يوجد الدليل الطبيعي 

سلف بيانه ثارت المنازعة بشأنه عند طلب أحد الحقوق التي يكفلها النظام، ففي هذه الحالة لا مندوحة  لإثبات السن حسبما
من إيجاد الحل المناسب الذي يحسم تلك المنازعة ويكون ذلك بتقدير هذا السن عن طريق القومسيون الطبي الذي يتفق صدقا  

فيه حائلا  دون استعمال المواطن لمركز نظامي بغير سند من الواقع أو وعدلا  مع الواقع وحقيقة الأمر حتى لا تقف المنازعة 
، صالحا  لاكتساب المراكز ––بحسب عمره الذي يكشف عنه التقرير الطبي  ––النظام مما يضر به في الوقت الذي يكون فيه 

 .(4)النظامية التي يقررها النظام. والقاعدة الشرعية أنه )لا ضرر ولا ضرار(
                                                           

 .33ه،ـ ص1400هـ، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، لعام 1399( لعام 212/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1400( لعام 2/د/4ديوان المظالم: قرار رقم ) (3)

 .247ه،ـ ص1400ه،ـ مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية لعام 1400/ق( لعام 162/1ه،ـ الصادر بالقضية رقم )1400( لعام 11/86ديوان المظالم: قرار رقم ) (4)
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 ن حيثيات الأحكام القضائية السابقة الحقائق الأساسية الآتية:ويستفاد م

أوضح ديوان المظالم في حيثيات أحكامه أن القضاء الإداري هو قضاء إنشائي الطبيعة الإنشائية للقضاء الإداري:  –أولاا 
هذه الصفة الإنشائية، إبداعي تميزه عن غيره من الجهات القضائية الأخرى في الدولة. كما أوضحت هذه الحيثيات ماهية 

 أي أنه يبتدع الحلول القانونية الملائمة للأوضاع الإدارية، والمنازعات الإدارية التي تعرض عليه للفصل فيها.

أوضح الديوان مبررات هذه الطبيعة الإنشائية في غياب النص النظامي مبررات هذه الطبيعة الإنشائية للقضاء الإداري:  –ثانياا 
زعة الإدارية، والذي يمكن الفصل فيها بمقتضاه. فالعبارات التي يستعملها واضحة وصريحة عن هذه المبررات )ولا التي يحكم المنا

جدال أيضا  في أن نظام المناقصات والمزايدات الواجب التطبيق على الحالة المعروضة( )وكذلك نظام تأمين مشتريات الحكومة 
كم النظامي في مثل هذه الحالة لندرتها في العمل، فلا محيص والحال كذلك من ولائحته التنفيذية( لم يتضمن نصا  يبين الح

الاجتهاد في بيان حكمها، ومنه الاستهداء بالحلول المتبعة في نظام قضاء إداري آخر(. )ومن ثم كان على القضاء الإداري 
 اب النص القانوني الذي يحكمها(.بوصفه قضاء إنشائي مهمته وضع الحلول المناسبة للأقضية التي تعرض عليه عند غي

أوضحت حيثيات الأحكام القضائية محددات الاجتهاد القضائي في إيجاد نقطة التوازن محددات الاجتهاد القضائي:  –ثالثاا 
بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة الأفراد من جهة، والمصلحة العامة من جهة أخرى. هكذا يتمثل جوهر القاعدة 

كون حكمها القانوني مناسبا  وملائما  لوقائع النزاع المتعارضة. فالعبارات القضائية في هذا الشأن صريحة الاجتهادية في أن ي
وواضحة: )إن القضاء الإداري قضاء إنشائي بمعنى أنه يبتعد الحلول الملائمة للأوضاع الإدارية عند غياب الحكم 

 لحالة على نحو يوفق بين مصلحة المواطن واعتبارات النظام...(.النظام....(، )أن يجد الحل المناسب لتقدير السن في هذه ا

التي يلجأ إليها عند غياب أوضحت حيثيات الأحكام بعض مصادر الاجتهاد القضائي مصادر الاجتهاد القضائي:  –رابعاا 
النص النظامي. ومن هذه المصادر: الاجتهاد القضائي المقارن: )ولا محاجة أيضا  في أن من أسباب الاجتهاد الاستهداء بالحلول 

أخذ والمبادئ المقررة في أنظمة القضاء الإداري في البلاد التي أخذت بهذا النظام، وأولها نظام القضاء الإداري الفرنسي، وعنه 
وقد اضطرد الفقه والقضاء الإداريين في هذه البلاد جميعا  على أن يستهدي ببعضه البعض، وأن  –نظام القضاء الإداري المصري 

من الاستهداء بالحلول المتبعة في أنظمة القضاء الإداري  –يعتبره مرجعا  له، فلا غرابة والحال كذلك عند غياب الحكم النظامي 
متينا  لاجتهاده القضائي:  د الديوان أيضا  على القواعد الشرعية باعتبارها مصدرا  أساسيا ، ومنطلقا  الأخرى....(. كما أك
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)لا ضرر ولا ضرار(. رواه ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي، وقال النووي عن الحديث: أن  –صلى الله عليه وسلم –)قوله
على تحريم إيقاع الضرر، وهو هنا عام يشمل الضرر المعنوي  شواهده يقوى بعضها بعضا ، وصححه الألباني، فالحديث دل

 .(5)والمالي، وإذا كان الضرر الأدبي أو المعنوي محرما  وجب التعويض عنه ورفع أثره بالبديل أو المماثل

يلها، أسهم الفقه الإداري في جمع الأحكام القضائية، وقام بتحلضرورة تعاون الفقه والقضاء الإداريين معاا:  –خامساا 
والتعليق عليها بغية بناء نظريات قانونية إدارية، وبفضل عقلية الفقه البنائية شيدت نظريات قانونية إدارية، أضحت ماهيتها 
واضحة، ومعالمها محددة، وبنيانها مستقل عن النظريات المدنية التي استمدت منها حذوها، فجذورها مدنية، وثمرتها إدارية. 

ية العقود المدنية، ومسؤولية الإدارة التقصيرية. كما شيدت نظريات إدارية المنشأ والمآل، فهي وخير شاهد على ذلك نظر 
نظريات استقاها القضاء الإداري من طبيعة مهمّات الإدارة ذاتها، فمنشؤها إداري، وتطورها تم في حضن الإدارة ذاتها، 

مال السيادة، ونظرية الظروف الطارئة، ونظرية فعل الأمير، ومنطلقاتها واقع الإدارة العامة. وخير شاهد على ذلك نظرية أع
 ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، ونظرية التنفيذ المباشر وغيرها من النظريات.

وننوه إلى حقيقة أساسية أن عملية بناء تلك النظريات لم يتم دفعة واحدة، بل استمرت سنوات طويلة، واعتمد في 
من الأحكام القضائية المتماثلة أحيانا ، والمتباينة حينا  آخر عكست تطور الاجتهاد القضائي إزاء مسالة بنائها على العديد 

محددة، وجسدت فلسفته القضائية إزاء إيجاد نقطة التوازن بين المصالح المتعارضة، فلن تكون القاعدة القانونية عادلة إذا انحازت 
المتعارضة حتى وإن كانت شرعية، أي صادرة من الجهة المختصة بوضوح القواعد  إلى جانب مصلحة من المصلحتين أو المصالح

 القانونية، ووضعت وفق الشكليات الإجرائية المحددة نظاما .

فإذا كان القضاء الإداري المقارن تدخل المرة تلو المرة لابتداع حلول قضائية لحسم المنازعات القضائية التي تعرض عليه، ويطُلب 
فيها، فإن مهمة ديوان المظالم السعودية مزدوجة؛ إذ يتعين عليه بجانب وظيفته الإنشائية التي مارسها باقتدار بيّن،  منه الفصل

التوفيق بين الاعتبارات الشرعية المنطلقة من الشريعة الإسلامية وأحكامها، والاعتبارات العملية، واعتبارات القواعد الوضعية، 
                                                           

هـ، 1432/ق( لعام 6274هـ، الصادر في قضية الاستئناف رقم )1933( لعام 1920/1رقم ) –الرياض  –حكم محكمة الاستئناف  (5)
هـ، 1430/ق( لعام 236/7هـ، الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية ببريدة في القضية رقم )1433( لعام 82در بشأنها الحكم رقم )الصا

 غير منشور.
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مرارا  وتكرارا ، كما أنه مارس هذه العملية باقتدار ظاهر، وبصورة موفقة. لهذا يمكننا القول إن  وهو أمر مارسه ديوان المظالم
قضاة ديوان المظالم يتمتعون بقدرات عالية، وبكفاءة واضحة أثناء قيامهم بعملية التوفيق والمواءمة بين الاعتبارات الشرعية 

لف أحكام الشريعة الإسلامية. كما يمكننا القول بصعوبة حصر الأحكام والنظامية، وإيجاد نقطة التوازن بينهما بما لا يخا
القضائية التي أصدرها ديوان المظالم ووفق فيها بين الاعتبارات الشرعية والنظامية على سبيل الحصر، ولكن يمكن التمثيل على 

هـ 1424( لعام 9عة في قرارها رقمها )ذلك بأحد الأحكام الصادرة عن هيئة التدقيق مجتمعة. فقد أبدعت هيئة التدقيق مجتم
في التوفيق بين الاعتبارات الشرعية والنظامية. لهذا يفضل أن نعرض لهذا القرار بغية توضيح وبيان كيفية التوفيق بين الاعتبارات 

اض على قرارات الشرعية والنظامية. وتدور وقائع هذا القرار في أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجت على الاعتر 
لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة والصناعة بالموافقة على تسجيل علامات تجارية تحوي صورا  لذوات الأرواح، وقد 

ونظرا  لاختلاف وجهات النظر  ––استقر قضاء الديوان على قبول دعاوى الهيئة في هذا الشأن وإلغاء القرارات المطعون فيها 
قتضيه المصلحة من توحيدها، فقد طلب من هيئة التدقيق مجتمعة العدول عما استقر عليه اجتهاد ديوان حول ذلك، ولما ت

المظالم، لأن الخلاف في أمر التصوير معلوم، وللمصلحة الظاهرة في تسجيل تلك العلامات وأن عدم تسجيلها لا يحول دون 
د تلك العلامات بصور مشابهة، وبذلك ينتشر الغش وتزداد الصور، دخولها للبلاد، وأن عدم حمايتها بالتسجيل يتيح للغير تقلي

 ومعلوم ما في ذلك من المفاسد للبلاد والعباد.

نظرت هيئة التدقيق في الطلب وقررت العدول عن اجتهاد الديوان السابق: )العدول عما جرى علي قضاء الديوان من عدم 
تكن مخلة بالآداب العامة. وجاء في قرار هيئة التدقيق مجتمعة توفيق  جواز تسجيل صور ذوات الأرواح علامات تجارية ما لم

ومواءمة دقيقة بين الاعتبارات الشرعية والنظامية تجعله أنموذجا  لهذا التوافق والانسجام. فقد جاء فيه: )وحيث إن الاجتهاد 
تتضمن صورا  محرمة، وفي ذلك  –ى محل الدعو  –القضائي المطلوب العدول عنه يؤسس قضاءه على أن العلامات التجارية 

 نظرا  لما يأتي:

لما روى أبوطلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تدخل الملائكة بيتا  فيه صورة، إلا رقما  في ثوب(.  أولاا:
رسول الله صلى الله عليه فالحديث مقيد، فيحمل عليه كل ما ورد من النهي عن التصاوير، يؤيد ذلك استعمال الصور في بيت 

وسلم، لما روت عائشة رضي الله عنها حيث قالت: )قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام 
فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه فقال: )يا عائشة أشد الناس عذابا  يوم القيامة الذين 
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لق الله، قالت عائشة: فأخذت الستر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت( متفق عليه وفي لفظ يضاهون بخ
 أحمد )فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا  على إحداهما وفيها صورة(.

قبله، فقال لي رسول الله وما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل است
صلى الله عليه وسلم: )حولي هنا فإني كلما دخلت فرأيته، ذكرت الدنيا( فعلل بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا  على 

 ألا يشغله أمر الدنيا وزهرتها عن عبادة الله والدعوة إليه، وهذا لا يقتضي التحريم على أمته.

البخاري أنه قال: )أميطي عني قرامك هذا فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي(، وعلل في  وفي رواية أنس رضي الله عنه عند
رواية ثالثة عند مسلم بغير هذا عندما هتك الستر فقال: )لا تستري الجدار( وقال )إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين( 

النبي صلى الله عليه وسلم، أن علي ا رضي الله عنه دعا النبي صلى الله  )ويوضح هذا المعنى جليا  حديث سفينة رضي الله عنه مولى
عليه وسلم إلى بيته فجاء فوضع يده فرجع، فقالت فاطمة رضي الله عنها لعلي: الحقه فانظر ما أرجعه فتبعه، فقال: يا رسول الله ما 

ورواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وفي ردك؟ قال: )إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا  مزوقا ( أخرجه أبوداود، 
 (.روايته )فرأى سترا  موشيا ( وفيها أنه قال )ما لنا وللدنيا، ما لنا وللرقم( فقالت فاطمة: ما تأمرنا فيه؟ قال )ترسليه إلى أهل حاجة

 وفي رواية النسائي أنه كان في الستر تصاوير.

يه وسلم وأصحابه الدنانير الرومية والدراهم الفارسية، وعليها صور ملوكهم، ولم تكن عندهم استعمال النبي صلى الله عل ثانياا:
 نقود غيرها، والصور على تلك النقود بمثابة العلامة على صحتها وسلامتها من الغش والتزوير والتقليد.

 ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من استعمال الصور في الستور وغيرها. ثالثاا:

من ذلك ما رواه أبوداود الطيالسي بسنده عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: )دخل المسور ابن مخرمة على ابن و 
عباس وهو مريض وعليه ثوب استبرق، وبين يديه ثوب عليه تصاوير وقال: )المسور ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس ما 

 سلم نهى عن هذا إلا للكبر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك(.علمت، وما أرى رسول الله صلى الله عليه و 

ومن ذلك استعمال زيد بن خالد الجهني للستور ذات الصور وحديثه في الصحيحين. ثم إن جمهور الفقهاء على جواز الصور 
صور حيوان، في موضع يوطأ، أو يتكأ  –أي في البيت  –الممتهنة وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني )وإن كان فيه 
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ثم قال ولأنها تداس فلم تكن معززة ولا  –السالف ذكره  –ائشة رضي الله عنها عليها كالبسط، والوسائل جاز؛ لحديث ع
 معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة(.

وورد عن عكرمة أنه قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل، ولا يرون بأسا  فيما وطئته الأقدام. وبالنظر إلى النصوص 
د أن علة التحريم هي مضاهاة خلق الله، وكوّن التصوير وسيلة إلى الغلو في غير الله تعالى بتعظيمه الواردة في التصوير والصور نج

 حتى يؤول الأمر إلى الضلال والافتتان بالصور فتعبد من دون الله سبحانه جل وعلا.

المتعارف عليه هي التي يتخذها المنتج، أو التاجر وبتطبيق ذلك على العلامات التجارية التي تتضمن صورا  نجد أن العلامة التجارية في مدلولها 
لتاجر لتمكين شعارا  لمنتجه، أو بضائعه تمييزا  لها عن غيرها من المنتجات، والبضائع المماثلة، وهي من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الصانع، أو ا

 ير من المستهلكين وخداعهم في أمرها.المستهلك من التعرف على سلعته أينما وجدت وضمان عدم تضليل الجمهور، أو الغ

ومن المعروف أن الصانع، أو التاجر الصادق يبذل أقصى جهده في تحسين منتجاته وتخفيض تكاليف الإنتاج ليضمن تفوقها 
ورواجها على مثيلاتها في ميدان المنافسة من حيث الجودة ومن حيث مراعاتها لرغبة أذواق المستهلكين، وبذلك ترتبط العلامة 

تنشأ عنه وحدة لا يتجزأ بين السلعة والعلامة التي تستأثر بانتباه الجمهور الذي يوليها أفضلية على سواها، بالسلعة ارتباطا  وثيقا  
من التعدي بالتزوير والتقليد لسلعته، وتحمي في الوقت نفسه المستهلك من  –صاحبها  –فهي في الواقع تحمي حق التاجر 

لتي قد تكون أحيانا  مضرة بالصحة، والعلامة بهذا المعنى عندما تتضمن صورة كائن حي لا تتضمنها السلع الرديئة المقلدة ا
تقديسا ، أو تعظيما  لهذا الكائن، وإنما مجرد شعار يميز المنتج الذي هي عليه عن غيره من المنتجات فهي خادمة ممتهنة للمنتج 

بنص الحديث )إلا رقما  في ثوب( وهي مباحة  ثوب فهي مباحة استثناء والتاجر والمستهلك ولا تعدو أن تكون بمثابة رقم في
امتهانا  بواقع حالها ومآلها، وهي مباحة لانتفاء علة التحريم فيها؛ إذ القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا  وعدما ، 

 وحيث عدمت العلة عدم المعلول.

 في هذا الصدد. ومع ذلك فثمة أمور أخرى تجدر الإشارة إليها

أن الصور عموما  مما عمت به البلوى ويشق الاحتراز منها في العصر الحاضر إذ هي منشورة ومنتشرة في الكتب والمجلات  أولها:
والصحف في البيوت والمكاتب، وفي كل مكان ومطبوعة على النقد المتداول والمحمول في جيوب الناس، وخزائنهم، وفي وثائقهم 

اتهم، كالبطاقات، والجوازات وغيرها من الوثائق الرسمية، وتعرضها شاشات التلفاز وجميع الوسائل المرئية، التي تثبت شخصي
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متضمنة صور كبار العلماء والمرشدين والدعاة في أقدس الأماكن في بيت الله الحرام، وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة 
من هذه الصور، والقول بتحريمها والحالة هذه توقع في حرج ومشقة والسلام، وهذا العموم والشيوع يتعذر معه الاحتراز 

 والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير.

أن الصور التي تتضمنها العلامات التجارية التي رفعت الدعاوى بشأنها أمام الديوان بالإضافة إلى أنها ممتهنة لم توضع  ثانيها:
للتقديس والتعظيم فهي في الغالب الأعم صور لأجزاء من حي، أو رسوم كاريكاتيرية لا تمثل في واقعها حقيقة كائن حي، 

قرر الفقهاء رحمهم الله جواز الصور التي قطع منها عضو لا تبقى الحياة معه وفي هذا وليس فيها ما يخل بالآداب العامة وقد 
يقول ابن قدامة في المغني: )وإن قطع منه ما تبقى الحياة بعد ذهابه كصدره، أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم 

إن كان ابتداء الصورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا  لا تبقى بعد ذهابه... وكذا –أي الحياة  –يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة 
 بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان(.

أن تشابك المصالح الاقتصادية في العصر الحديث اقتضى سعي المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها  ثالثها:
اتفاقية تربيس التي تعُنى بحماية حقوق الملكية الفكرية المتضمنة حماية العلامات التجارية المسجلة في أي دولة من دول ومنها 

الاتفاقية، ومقتضى ذلك أن العلامات المشتملة على صور سجلت في أي دولة من الدول المنظمة إلى الاتفاقية، يجب حمايتها 
ية، ورفض حماية هذه العلامات مع عدم وجود نص قطعي الدلالة بتحريمها من شأنه في جميع الدول الموقعة على الاتفاق

الإضرار بمصالح المملكة الاقتصادية وتضييق الخناق عليها بل ومنعها من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية )تربيس( 
 بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفاسد.لحماية حقوق الملكية الفكرية، مع أن الأمر واسع ويتعين النظر فيه 

ثم إن الامتناع عن تسجيل هذا النوع من العلامات التجارية وعدم حمايتها لا يمنع تسجيل تلك العلامات في دول أخر، ودخولها على 
تكاثر تبعا  لذلك الصور في علامات البضائع والمنتجات إلى المملكة، ولكونها غير محمية يتسابق المقلدون والمزورون إلى تقليدها وتزويرها وت

 مزورة فيستشري الضرر وتتسع دائرته حيث تنتشر الصور التي قيل بتحريمها ويضار المنتجون والمصنعون والتجار بتقليد علاماتهم التجارية،
هيئة التدقيق مجتمعة: العدول قررت  –والمستهلكون بتضليلهم والتلبيس عليهم بإظهار السلع المقلدة الرديئة في صورة سلع أصلية متميزة 

 .(6)عما جرى عليه قضاء الديوان من عدم جواز تسجيل صور ذوات الأرواح علامات تجارية ما لم تكن مخلة بالآداب العامة(
                                                           

 .247هـ، ص1435هـ، قرارات التدقيق مجتمعة، 1424( لعام 9ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ) (6)
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 المبحث الثاني
 التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم

القضائية( يقتضي إيجاد جهاز قضائي متكامل من المسلم به أن أداء وظيفة الدولة القضائية )الفصل في المنازعات 
وفعال، وبذا يتعين اختيار أولئك الأشخاص المؤهلين علميا ، والقادرين ذهنيا  ونفسيا ، والحريصين على حيدتهم ونزاهتهم 

، وتؤهلهم واستقلالهم لأداء هذه المهمة الجليلة والصعبة مع ا. لهذا تحرص الدول على اختيار أفضل طلبة كليات الحقوق فيها
 تأهيلا  عالي ا ومتعمق ا قبل تعيينهم في السلك القضائي.

وغني عن البيان أن المملكة العربية السعودية تبنت منذ نشأتها العقيدة الإسلامية، فجعلتها منطلق ا من منطلقاتها، وركيزة 
يستمد سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة  جوهرية ومحورية في بنائها القانوني، والغاية التي تسعى إلى تحقيقها. فالحكم فيها

. كما أن هذا النظام يقوم على أساس الشورى (7)رسوله، وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وجميع أنظمة الدولة
 .(8)والمساواة وفق أحكام الشريعة الإسلامية

فتحتل هذه القواعد المرتبة الأولى والعليا في هرم تدرج وبناء  عليه تعُدّ قواعد الشريعة الإسلامية أعلى القواعد في الدولة، 
القواعد القانونية، فهي قواعد تسمو وتعلو على غيرها من القواعد، وبذا يتعين على جميع القواعد القانونية الأدنى منها 

( من 46. فتنص المادة )احترامها، والتقيد بمضمونها، وعدم مخالفتها بحال. كما كلف القضاء في الدولة بضمان هذا الاحترام
النظام الأساسي للحكم على أن: )تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا  لما دل عليه 
الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(. وعليه لا تلُزم المحاكم بتطبيق الأنظمة التي 

رها ولي الأمر إذا كانت تتعارض مع الكتاب والسنة، وهو أمر يقتضي من المحاكم أن تتحقق وتثبت من أن أحكام النظام يصد
 المراد تطبيقه على النزاع لا يتعارض مع الكتاب والسنة، وهي عملية تحقق وتثبت وجوبية حتى لو لم يطلب منها ذلك.

                                                           

 هـ.1412( من النظام الأساسي للحكم لعام 3المادة ) (7)

 هـ.1412( من النظام الأساسي للحكم لعام 8المادة ) (8)
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لال السلطة القضائية وقضاتها. فالقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان وفضلا  عما سبق حرص المنظم السعودي على استق
، كما يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناء  على اقتراح (9)على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية

 .(10)من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا  لما يبينه النظام
بقة وانسجام ا معها حُصر التعيين في الجهاز القضائي على الحاصلين على التأهيل الشرعي وانطلاقا  من المنطلقات السا

هـ نصت صراحة على أنه يشترط فيمن يعين عضوا  في 1402( من نظام ديوان المظالم السابق لعام 11المناسب. فالمادة )
لكة العربية السعودية أو شهادة جامعية اخرى الديوان.... )د( أن يكون حاصلا  على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمم

هـ على أن: )يجري تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، 1428( من نظام ديوان المظالم الحالي لعام 17معادلة: كما نصت المادة )
م، وفق ا ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم وعزلهم، وإنهاء خدماته

للإجراءات المقررة في نظام القضاء(. هكذا أحالت هذه المادة تعيين قضاة ديوان المظالم، والشروط الواجب توافرها فيمن يعين 
 قاضيا  إلى نظام القضاء الموحد.

 ( منه لتعيين القضاة42إلى  31هـ نلاحظ أنه خصص المواد من )1428باستقراء أحكام نظام القضاء الموحد لعام 
( أن يكون حاصلا  على 4( من نظام القضاء الموحد....)31بشكل عام. فيشترط فيمن يولى القضاء وفق أحكام المادة )

شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعُده 
 المجلس الأعلى للقضاء.

( مثلا  من 35( بيان الشروط الواجب توافرها لإشغال الدرجات القضائية. فالمادة )31لية للمادة )وتولت الأحكام التا
نظام القضاء الموحد تنص على أن: )أ( يشترط فيمن يشغل درجة قاضي، )ب( أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة 

ل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات قاضي )ج( أو اشتغال بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأق
بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون حاصلا  على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو إحدى  

ارة العامة كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلا  على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإد
                                                           

 هـ.1412( من النظام الأساسي للحكم لعام 46المادة ) (9)

 هـ.1412( من النظام الأساسي للحكم لعام 52المادة ) (10)
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ممن يحملون شهادة إحدى في كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن )جيد( وبتقدير لا يقل عن جيد جدا  في 
 الفقه وأصوله.

هـ، الملاحظات الأساسية 1428( من نظام القضاء الموحد لعام 42إلى  31ويلاحظ من استقراء أحكام المواد من )
ط في جميع الأحوال أن يكون المرشح للتعيين في السلك القضائي أن يكون حاصلا  على درجة أنها تشتر  أولها:الآتية: 

البكالوريوس من إحدى كليات الشريعة في المملكة، وفسر تعبير )شهادة أخرى معادلة لها( على أنه ينصرف إلى أولئك 
دول الأخرى سواء أكانت في الدول العربية أم الحاصلين على درجة البكالوريوس في الشريعة من إحدى كليات الشريعة في ال
أنه قصر تعيين أعضاء هيئة التدريس  وثانيها:الإسلامية، على أن يجتازوا بنجاح امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. 

 وثالثها:. في كليات الشريعة على أولئك الذين يقومون بتدريس الفقه أو أصوله لمدة معينة تختلف باختلاف الدرجة القضائية
إجازة تعيين الحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة البكالوريوس في الشريعة من 

أن الحد الأدنى للتقدير العام للمرشح هو )جيد(، وبتقدير لا يقل عن )جيد  ورابعها:إحدى كليات الشريعة في المملكة. 
 جدا ( في الفقه وأصوله.

يتضح أن التعيين في الجهاز القضائي سواء في القضاء العام أم في ديوان المظالم قاصرا  على الحاصلين على درجة و 
البكالوريوس في الشريعة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. كما أن تعيين الحاصلين على دبلوم 

مشروط بأن يكون المرشح حاصلا  على شهادة البكالوريوس من إحدى كليات دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة 
 الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن )جيد( وبتقدير لا يقل عن )جيد جدا ( في الفقه وأصوله.

ث ومن نافلة القول أن هناك جهود تبذل في محيط مجلس الشورى يقودها بعض الأعضاء لتعديل الأحكام السابقة بحي
تسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس في الأنظمة للتعيين في الجهاز القضائي على قدم المساواة مع زملائهم طلبة كليات 

 الشريعة، ولكن هذه المحاولات لم ترَ النور، ولم تؤتَ أكلها بعد.
لمنازعات الإدارية التي ولا شك أن القضاء الإداري قضاء إنشائي وإبداعي يبتدع قواعد قانونية يفصل بمقتضاها با

تعرض عليه. لهذا يتعين أن يراعى برنامج تأهيل القضاة الإداريين طبيعة المهمة التي يضطلعون بها، فيجب أن يتضمن 
مساقات نظرية، ومساقات مهارية تطلق مهارات التفكير والاستنباط والإبداع. لهذا نعتقد أن من الأفضل أن سيحدث 

قضاة ديوان المظالم، برنامج يراعي الجانبين الشرعي والنظامي، فيجب أن يتضمن هذا  برنامج خاص ومتخصص لإعداد
البرنامج المقترح مساقات متعمقة في القانون الإداري )التنظيم، النشاط، القرارات، العقود، والأموال، والوظيفة العامة(، 
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المرافعات الإدارية. ناهيك عن المساقات المهارية التي والمنازعات الإدارية )منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل(، و 
تنطلق من رفع مهارات التفكير والاستبناط والإبداع وتستهدفها. فضلا  عن تنمية مهارات المواءمة بين الاعتبارات 

 الشرعية والنظامية، وهي مهارات أساسية لا غنى عنها لتكوين قضاة ديوان المظالم وتأهيلهم.
القول أن قضاة القضاء الإداري الفرنسي يختارون من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، وليس من طلبة ومن نافلة 

 المعهد القضائي، وهي مدرسة متخصصة في إعداد القيادات الإدارية العليا، والقضاة الإداريين.
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 المبحث الثالث
 قيام مسؤولية الإدارة على الاسانيد الشرعية

الحديثة كافة على عدم جواز التعدي على الآخرين، وعدم الإضرار بهم بأي شكل، وبأي صورة كانت. تقوم المجتمعات 
فالمجتمعات المنظمة تقوم على فكرة اساسية قوامها تنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم منعا  للإضرار بالآخرين، كما أن 

سية لعلها من أهمها في ميدان مسؤولية الإدارة عن أفعالها الضارة، المجتمعات الإسلامية تقوم على العديد من القواعد الأسا
. ويتكون هذا الحديث الشريف من (11)قاعدة )لا ضرر ولا ضرار(، وهي قاعدة شرعية وقانونية مصدرها حديث نبوي شريف

 شقين متكاملين يكمل بعضهما بعضا .

 المظهر الأول: عدم جواز الإضرار بالغير.
ر الأول لهذا الحديث إلى عدم جواز الإضرار بالغير ابتداء ، فيحظر على الشخص الإضرار بالغير لا ينصرف مدلول المظه

، الذي يشمل جميع صور الضرر (12)في نفسه ولا في عرضه، ولا في ماله. فالإضرار الممنوع والمحظور هو الضرر العام والمطلق
وشرفه وكرامته ومشاعره واعتباره المالي والاجتماعي. فاللفظ ورد سواء وقعت على الإنسان نفسه أم على أمواله أم على عرضه 

مطلقا  يعمل على إطلاقه. لهذا قيل بأن هذا الشق الأول من الحديث )لا ضرر( ينفي الضرر قبل وقوعه وبعده، ولكن )حرف 
وجود وقائم عبر العصور، ولا لا( التي وردت في بداية الحديث الشريف لا تفيد مطلقا  النفي، أي نفي الضرر؛ إذ أن الضرر م

. لهذا نجد الإمام الصنعاني يقول (13)يمكن إنكاره أو تجاهله في الواقع. وعليه تفهم على أنها تفيد النهي أو هي نهي بمعنى النهي
، لأن لأنه نفي ذاته دل على النهي عنه –مطلقا  كان ضررا  ماديا  أو ضررا  أدبيا   –أن: )هذا الحديث دل على تحريم الضرر 

                                                           

بن يحيى، عن أبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني، من  حديث شريف اخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو (11)
 .94حيث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت. ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص

بينما يدل المطلق  –فظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر يقصد بالعام عند الأصوليين: اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر أو الل (12)
 على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع الأفراد.

 .184الدكتور أسامة عبدالسميع: التعويض عن الضرر الأدبي، المرجع السابق، ص (13)
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النهي لطلب الكف عن العمل وهو يلزم منه عدم ذات الفعل، فاستعمال اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلا  
 .(14)وشرعا (

ولا جدال أن الإضرار بالغير ممنوع ومحظور بالمطلق سواء أكان نتيجة فعل غير مشروع أم فعل مباح، فيستوي في هذه 
أو جسيما  أو فاحشا ، فخطاب الحظر هنا موجه إلى الفعل ذاته بقطع النظر عن آثاره ونتائجه.  الحالة أن يكون الضرر بسيطا  

ولكن الأمر يختلف إذا كان الفعل المسبب للضرر فعلا  مباحا ، فنلجأ هنا إلى التفريق بين الضرر الجسيم والفاحش، والضرر 
 .(15)ضرارا  جسيمة فقطالبسيط، ويقتصر الحظر هنا على الأفعال المباحة التي تسبب أ

ومن نافلة القول أن الشريعة الإسلامية حرصت وحثت على سلامة بناء المجتمع، ونقاء العلاقات بين أفراده. فقد ورد في 
 الحديث الشريف إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة.

 المظهر الثاني: عدم مقابلة الضرر بالضرر.
المضرور، فلا يجوز له مقابلة الضرر بالضرر، بل يتحتم عليه مطالبة يوجه خطاب هذا المظهر من الحديث إلى الشخص 

فاعل الضرر أمام الجهة القضائية بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. هكذا يحظر على المضرور أن يلحق 
المتلف. لهذا قيل وبحق أن هذا  بفاعل الضرر ضررا  مماثلا ، فإن أتلف شخص مال غيره، فلا يحقق لهذا الغير أن يتلف مال

 ، أي مقابلة الضرر بالضرر.(16)الشق من الحديث )لا ضرار( ينفي الضرر في مقابلة الضرر
 (17)ويتفرع عن هذا المظهر الثاني قاعدة فقهية حتمية وملازمة له وهي: )وجوب إزالة الضرر(. فإذا كان الحديث الشريف

على عدم إلحاق الضرر بغيرهم، فإنه لا ينفي وقوع الضرر مطلقا ، فحدوث الإضرار  يحظر الإضرار بالغير، ويحث الأفراد كافة

                                                           

 في باب إحياء الموات. 84، ص3الإمام الصنعاني: سبل السلام، ج (14)

 .83، ص2011هـ، 1432ريم زيدان: الوجيز في شرح القواعد الفقهية، بيروت، مؤسسة الرسالة، الدكتور عبدالك (15)

 .275، ص1954الدكتور محمد سلام مدكور: المدخل إلى الفقه الإسلامي القاهرة، مكتبة سيد عبدالله وهبة،  (16)

 المرزوقي: مسؤولية المرء عن الضرر الناتج عن تقصيره، حول التفسيرات المختلفة لهذا الحديث الشريف، انظر: الدكتور محمد بن عبدالله (17)
 وما بعدها. 37، ص2009بيروت، 
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بالغير أمر موجود وقائم عبر العصور، وهو أمر لا يمكن إنكاره أو تجاهله في الواقع العملي. لهذا ظهرت قاعدة فقهية مكملة 
)الضرر يزال( تفترض حدوث ضرر مادي أو  )الضرر يزال( مفادها وجوب إزالة الضرر في حال حدوثه. فالقاعدة الفقهية

معنوي أو أدبي يجب جبره. فالقاعدة توجب إزالة الضرر، وإن جاءت بصيغة الأخبار، فيجب إزالة الضرر، لأنه ظلم وحرام 
 . فالمسلم ملزم برفع المنكر وإزالته.(18)شرعا ، وما كان هذا شأنه، وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووجب رفعه إذا وقع

تقراء قضاء ديوان المظالم يلاحظ أنه درج على التأسيس على هذه القاعدة الفقهية )الضرر يزال( لتقرير التعويض عن وباس
ا الأضرار المادية والأدبية. كما أنه درج على القول بأن إزالة الضرر لا تتأتى بالقصاص، وإنما بالتعويض المالي. لهذا نجده يقول: )وبم

على أن الضرر يزال، وإزالته لا تتأتى إلا بالتعويض المادي على اعتبار إن السجن أشبه بالغصب في أن  أن القاعدة الشرعية نصت 
. ويقول في حكم (19)كلا منهما تعطيل للمنفعة وتفويت لها، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالتعطيل أو التفويت(

بالمدعي تمثلت في تقييد حريته وحرمانه والحيلولة بينه وبين أهله وذويه آخر: )وحيث ترتب على خطأ المدعى عليها أضرار لحقت 
وقضاء حوائجه، وما تبع ذلك من معاناة نفسية له ولذويه، وحيث أن الضرر يزال وإزالته لا تتأتى بالقصاص، فيتعين الصيرورة إلى 

. ويقول الديوان أيضا : (20)للمنفعة وتفويت لها( التعويض المادي على اعتبار أن السجن يشبه الغصب في أن كل منهما فيه تعطيل
)وبما أنه ترتب على خطأ المدعى عليها ضرر على المدعي، بحبس حريته وحرمانه من طلب الرزق والقيام على ذويه، والقاعدة 

ن، إضافة إلى تعويض الشرعية أن الضرر يزال، وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السج
 .(21)عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه، فتضمن بالتعطيل أو التفويت، كما في الغصب(

                                                           

 .86الدكتور عبدالكريم زيدان: المرجع السابق، ص (18)

هـ، مجموعة 1428/ق( لعام 3855/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 8/إس/355ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (19)
 .2832ادئ الإدارية، المجلد السادس، صالأحكام والمب

هـ، مجموعة 1427/ق( لعام 3862/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 8/إس/330ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (20)
 .2840الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص

هـ، مجموعة 1426/ق( لعام 1049/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/إس/561ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (21)
 .2914الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص
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حتمية ووجوب إزالة الضرر المادي أو المعنوي أو  أولهما،ويستفاد من حيثيات الأحكام القضائية السابقة حقيقتين أساسيتين هما: 
اجم عن الفعل. فالإضرار ظلم وحرام شرعا ، وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووجب رفعه إذا وقع. فالمسلم الأدبي الن

تقرير التعويض المالي لإزالة الضرر، فإن وجب إزالة الضرر، فإزالته لا تتأتى بالقصاص، بل تتحقق بتقرير  وثانيهما:ملزم برفع المنكر وإزالته. 
 فالصيرورة إلى التعويض المادي أمر حتمي لإزالة الضرر، فإزالة الضرر هنا لا تتأتى إلا بالتعويض المادي.تعويض مادي. 

 تحديد غايات التعويض المالي وفق مقاصد الشريعة الإسلامية: –أولاا 
هـ على أن: 1402لعام  /ج( من نظام ديوان المظالم8أنيط بديوان المظالم ولاية الفصل في منازعات التعويض. فقد نصت المادة )

دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية  -)يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يلي: ج
هـ على أن: )تختص المحاكم 1428/ج( من نظام الديوان الأخير لعام 13العامة المستقلة بسبب أعمالها(. كما نصت المادة )

 دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة(. - الآتي: )..... جالإدارية بالفصل في

فإذا كان المنظم السعودي قد عهد إلى ديوان المظالم ولاية الفصل في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال الإدارة 
مصلحية(، لكنه لم يصدر نظاما  كاملا  ومتكاملا  يحكم منازعات التعويض، ويطبقه القضاء المركزية أو اللامركزية )لا مركزية، إقليمية و 

يا الإداري على منازعات التعويض التي تعرض عليه، ويطلب منه الفصل فيها. لهذا لجأ الديوان إلى القواعد الشرعية باعتبارها القواعد العل
 تكاملة تنظم هذه الطائفة من المنازعات الإدارية، انطلاقا  من الأسس والقواعد الشرعية.إلى ابتداع نظرية متكاملة أو شبه م (22)في الدولة

فإذا كان الفقه القانوني قد اتفق على أن تعويض الأضرار المادية ذا طبيعة إصلاحية يستهدف في المقام الأول جبر هذه 
. (23)ا التعويض في حالة الأضرار المعنوية أو الأدبيةالأضرار التي تصيب الشخص من فعل الغير، فإنهم اختلفوا حول طبيعة هذ

                                                           

بية السعودية سلطته من كتاب هـ على أن: )يستمد الحكم في المملكة العر 1412( من النظام الأساسي السعودي للحكم لعام 7تنص المادة ) (22)
( من النظام نفسه على أن: )تطبق المحاكم على القضايا 48الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة(. وتنص المادة )
 لأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(.المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا  لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي ا

. الدكتور أسامة عبدالسميع: 58م، ص2011في هذا الموضوع: انظر الدكتور رضا متولي وهدان: الوجيز في المسؤولية المدنية، المنصورة،  (23)
 .184م، ص2007عة الجديدة، التعويض عن الضرر الأدبي، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي والقانون، الإسكندرية، دار الجام
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ويمكن رد هذا الاختلاف الفقهي إلى اتجاهين كبيرين: يرى البعض أن التعويض ذو طبيعة عقابية وجزائية يستهدف في المقابل 
حالة الأضرار الأدبية الأول معاقبة الفاعل ومجازاته عما أقدم عليه من أفعال ضارة، بينما يرى جانب آخر، أن التعويض في 

 والمعنوية ذو طبيعة إصلاحية يرمي إلى إصلاح هذه الأضرار التي لحقت بالشخص المضرور.

وإزاء هذا الخلاف الفقهي حول طبيعة تعويض الأضرار الأدبية، وغايته، حسم ديوان المظالم هذا الموضوع انطلاقا  من مقاصد الشريعة 
كامه: )إلا أن ذلك لا يمنع الدائرة من تقدير التعويض الذي يجبرها ويزيل أثرها من نفسه ببعض الإسلامية. فيقول الديوان في أحد أح

. كما لجأ الديوان إلى تأصيل طبيعة تعويض الأضرار الأدبية وغايته في العديد (24)الترضية التي يحدثها حصوله على مبلغ في صورة تعويض(
لا الحصر. يقول الديوان: )يتضح أن المدعي قد لحقه ضرر، والضرر في الفقه من أحكامه، نذكر أحد أحكامه على سبيل المثال 

الإسلامي متعدد ومتنوع، فقد يكون ماليا  كتلف المال بسبب السجن أو فوات الاستغلال للتنمية والربح، وقد يكون بدنيا  كأن يصاب 
ذويه ومجتمعه وأقرانه، وقد يجتمع على المتضرر أكثر من نوع  بسببه بأمراض عضوية أو نفسية، وقد يكون معنويا  بسبب تشويه السمعة بين

، والدائرة وهي تمعن النظر في طلب المدعي تعويضا  ماديا  ومعنويا  حدده بمبلغ خمسمائة ألف (25)من الضرر على تفاوت ذلك وتفاضل
ه في وقائع هذه الدعوى إلا أن الثابت مما سبق وقع ريال، وإن كان لم يقدم ما يثبت الأضرار المادية التي يطلب التعويض عنها والمشار إلي

 الضرر المعنوي عليه. وقد دلت الشريعة الإسلامية على جواز التعويض عن الأضرار المعنوية... وإذا كان الضرر الأدبي أو المعنوي محرما  
يعة الإسلامية من التعويض عن الضرر بشكل وجب التعويض عنه ورفع أثره بالبدل أو المماثل، ومنه التعويض المالي. كما أن مقصد الشر 

عام هو جبر المضرور والتخفيف عنه ومحو آثاره ما أمكن ذلك سبيلا  فلا يتجه القول إلى أن الجانب المعنوي من الإنسان وشعوره وآلامه 
المعنوي، بل إن المال يسهم في عند إضراره معنويا  ليس مما يمكن جبره بالمال لأنه يعود المآل على ما عادت عليه قبل إيقاع الضرر 

التخفيف والمواساة وإن لم يزل آثار الضرر كليا  فهو يحقق مقصد التشريع من جبر الضرر ما أمكن ذلك سبيلا ، يشهد بذلك تشريع الدية 
عنويا  فإنها لا تعيد سواء على نفس أو في الأعضاء فإنها بما تشتمل عليه من معنى الضمان والتعويض سواء اعتبر الضرر هنا ماديا  أو م

الحال على ما كانت عليه قبل إيقاع الضرر، فلا يزول هنا الضرر كليا ، ولكنها تخفف من معاناة المضرور وتواسيه بما يتحقق معه مقصد 
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 1424/ق( لعام 5739/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1427( لعام 6/ق/431ديوان الظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (24)
 .2012والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص

 وما بعدها. 44م، ص2000في هذا الشأن انظر: الدكتور الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، القاهرة، دار الفكر العربي،  (25)



802 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  824 -782(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
 شطناوي خطار علي. د.أ

الحكم الشريعة من جبر الضرر، كما أنه قد صدر عدد من الأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف بالتعويض عن الضرر المعنوي كما في 
هـ، 1427( لعام 4/د/إ/63والحكم الابتدائي رقم ) -هــ 1427( لعام 1/ت/12هـ المؤيد بالحكم رقم )1426( لعام 4/د/ف/42رقم )

هـ، المؤيد بالاستئناف بالحكم رقم 1433( لعام 2/7/إ/82هـ، والحكم الابتدائي رقم )1427( لعام 6/ت/431المؤبد بالحكم رقم )
 .(26)هـ(1433( لعام 1092/1)

 الأساس الشرعي لمسؤولية الإدارة التقصيرية: –ثانياا 
حرص ديوان المظالم في ظل غياب قواعد قانونية مكتوبة تنظم مسؤولية الإدارة عن أفعالها الضارة، على بناء نظرية المسؤولية 

الأساسي للحكم الذي أوجبت انطلاقا  من منطلقات وأسس شرعية كامنة في نفوس أفراد المجتمع وذهنهم، ومجسدة في النظام 
( من المحاكم أن: )تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية، وفقا  لما دل عليه الكتاب 48المادة )

 والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(.

ية الشريفة، وتحديدا  الحديث الشريف )لا ضرر ولا ضرار( لبناء نظرية مسؤولية وبناء  عليه استند ديوان المظالم للأحاديث النبو 
الإدارة، وتحديد ماهيتها، ورسم حدودها، وبيان معالمها، وإبراز هويتها وخصوصيتها. فقد جعل من هذا الحديث النبوي 

رية أم أعمال مادية. فيقول ديوان المظالم: الشريف الأساس لتقرير مسؤولية الإدارة عن أفعالها الضارة سواء اكانت قرارات إدا
)الأمر الذي يتحتم معه إعمال قواعد الشريعة الإسلامية في جبر الضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فعن عبادة بن الصامت، 

حمد قضى أنه: )لا ضرر ولا ضرار(، أخرجه الإمام أ –أن رسول الله عليه الصلاة والسلام  –رضي الله عنهما  –وابن عباس 
وابن ماجه والبيهقي والدارقطني والحاكم الطبراني في الأوسط، وفي الحديث: )من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه(، 
اخرجه ابن ماجه، ومنه القاعدة الفقهية )الضرر لا يزال(، وحيث إنه بالنظر في أوراق ومستندات الدعوى، وحال المدعي 

 .(27)( ريال عن كل يوم أمضاه في السجن(300كم بتعويضه بمبلغ )ووضعه فإن الدائرة تنتهي إلى الح
                                                           

هـ، المؤيد 1433/ق( لعام 3398/11ديوان المظالم: الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالقصيم، الصادر بالقضية رقم ) (26)
 هـ غير منشور.1436/ق( لعام 910م )بالاستئناف رق

هـ، مجموعة 1427/ق( لعام 5290/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/إس/695ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (27)
 .2933الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص
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وبناء  على ذلك قرر ديوان المظالم استنادا  للقواعد الفقهية حتمية إزالة الضرر الناجم عن عمل الإدارة الضار، وإزالته لا تتأتى 
على أن الضرر يزال، وإزالته هنا لا تتأتى إلا بالقصاص، وإنما بالتعويض المالي. يقول الديوان: )وبما أن القاعدة الشرعية نصت 

بالتعويض المادي على اعتبار أن السجن أشبه بالغصب في أن كلا  منهما تعطيل للمنفعة وتفويت لها وهي مال يجوز أخذ 
. ويقول أيضا  في حكم آخر: )وحيث ترتب على خطأ المدعى عليها أضرار (28)العوض عنهما فضمنت بالتعطيل أو التفويت(

لحقت بالمدعي تمثلت في تقييد حريته وحرمانه والحيلولة بينه وبين أهله وذويه وقضاء حوائجه، وما تبع ذلك من معاناة نفسية 
له ولذويه، وحيث أن الضرر يزال وإزالته لا تتأتى بالقصاص، فيتعين الصيرورة إلى التعويض على اعتبار أن السجن يشبه 

. ويقول الديوان أيضا : )وبما أن ترتب على خطأ المدعى عليه (29)للمنفعة وتفويت لها( الغصب في أن كلا  منهما فيه تعطيل
ضرر على المدعى، بحبس حريته وحرمانه من طلب الرزق والقيام على ذويه، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، وإزالة ضرر 

إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار  السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن،
 .(30)أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه، فتضمن بالتعطيل التفويت كما في الغصب(

 تعويض الأضرار الناجمة عن أفعال الإدارة المشروعة: –ثالثاا 
ة مسؤولية إدارية أخرى تقوم على فكرة فإذا كانت المسؤولية التقصيرية توجب التعويض عن كل خطأ سبب ضررا  للغير، فإن ثم

المخاطر وتحمل التبعة، أي تحمل النتائج الضارة للنشاط الإداري المشروع، وأساس ذلك فكرة العدالة بعدم تحمل الفرد وحده 
عائدة عبء الأضرار التي يحدثها النشاط الإداري متى ثبت أن هذا الفرد لم يرتكب أي خطأ ولم يساهم في مضاعفة الأضرار ال

                                                           

هـ، مجموعة 1428/ق( لعام 3895/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 8/إس/355ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (28)
 .2832الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص

هـ، مجموعة 1427/ق( لعام 3862/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 8/إس/330ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (29)
 .2840الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص

هـ، مجموعة 1426/ق( لعام 1049/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/إس/561ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (30)
 .2914الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص



804 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  824 -782(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
 شطناوي خطار علي. د.أ

المدعي، نشاط الإدارة. لهذا قرار ديوان المظالم مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر وتحمل التبعة. يقول: )والدائرة وهي تمعن النظر في طلبات إلى 
لح العام، ونفع وتفحص وقائع الدعوى ومستنداتها، وتزن عمل المدعى عليها، فإنه لا يساورها شك أن ما قامت به من عمل كان هدفه تحقيق الصا
لك المأمول من أعداد كبيرة من الأفراد بتيسير تنقلهم في شوارعهم ممهدة مستوية دون اعتبار بالمصالح الخاصة للبعض إذا تعارضت مع المصلحة العامة وذ

أو تقصير إلا أن الضرر الذي جهة الإدارة، كما ذلك واجبها المناط بها وما حدث للمدعي من ضرر بسبب أعمال المدعى عليها لم يكن بخطأ منها 
الإدارة وقع عليه ضرر متحقق لا محالة، ومباشر بسبب أعمال المدعى عليها، ولما كان الغالب في التعويض عن الضرر إنما يكون بالاستناد إلى خطأ 

التعويض على أساس الخطأ وهو مبدأ  من –وإن كان أقل وأندر  –المفضي لذلك الضرر إلا أن هناك نوعا  من التعويض يقوم على أساس أشمل وأوسع 
ذت الإدارة إجراء مساواة للأفراد أمام التكاليف العامة وما يسميه فقهاء الإداري بالمسؤولية على أساس المخاطر أو تحمل التبعة ومؤداه؛ أنه إذا ما اتخ

ده وإنما يتعين تعويضه بمقدار الضرر. وذلك ينبني في أساسه للمصلحة العامة وترتب عليه إضرار بأحد الأفراد فلا يستقيم والعدل أن يتحمل الضرر لوح
ن قاعدة )الضرر على قول النبي صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار( فلا يجوز لأحد أن يضر غيره ابتداء ، كما لا يجوز أن يقابل الضرر بمثله، كما أ

إلا أن الدائرة بمطلق  –ن كذلك وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووجب رفعه إذا وقع يزال( مفادها وجوب إزالة الضرر لأنه ظلم وحرام في الشرع وما كا
ى، مالها من سلطة في تحديد قيمة التعويض على أساس عادل هو ما يحصل به إعادة أرضه إلى سابق عهدها، أو كأنها لم تصب ضرر أو يلحق بها أذ

ال إلى ما كان عليه )من زيادة أو نقصان اخذه في اعتبارها المبالغ التي طالب المدعي ولا يكون ذلك إلا بتعويض المدعي ماديا  من شأنه إعادة الح
الإدارة المتفق مع النظام إذا رتب ضررا  اختص به أحد المستقر عليه قضاء  إن فعل  . ويقول الديوان في حكم آخر: )من(31)بها(

ما جاءت به قواعد الفقه الإسلامي في جبر الضرر كالقاعدة الأفراد فإنه يجب تعويضه عن هذا الضرر بما يجيزه تأسيسا  على 
)لا ضرر ولا ضرار( وكذا على أساس نظرية تحمل التبعة والتي  –صلى الله عليه وسلم  –)الضرر يزال(، حديث النبي 

قواعد العدالة مقتضاها إذا اتخذت الجهة المختصة إجراء معينا  من دواعي المصلحة العامة ورتب ضررا  بأحد الأفراد، فإن 
 .(32)به( توجب تعويضه بما يجبر الضرر اللاحق

                                                           

هـ، مجموعة 1427/ق( لعام 5543/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1430( لعام 6/إس/196م )ديوان المظالم: حكم الاستئناف رق (31)
 .3229الأحكام والمبادئ الإدارية، ص

هـ، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية 1401/ق( لعام 466/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1401/ت( لعام 37ديوان المظالم: قرار رقم ) (32)
 .279هـ، ص1401لعام 



  805 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  824 -782(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
التعويض منازعات على وأثره السعودي المظالم ديوان لقضاة الشرعي التأهيل  

وبناء  عليه قرر ديوان المظالم تعويض الشخص المضرور عن جميع الأضرار التي لحقت به جراء نشاط المشروع. يقول الديوان: 
لا تقوم المسؤولية فيها على  )ومن حيث أن لجنة التدقيق ترى أن انفجار ماسورة شبكة مياه العينية وإن كان مجرد واقعة مادية

أساس الخطأ الذي يمكن نسبته إلى أحد طرفي الدعوى أو إلى الغير وقد أشارت تقارير المعاينة إلى أن انفجار الماسورة كان 
ومن حيث أنه أيا  كان سبب انفجار ماسورة المياه نتيجة قدمها أو لعيب ذاتي فيها أو في وضعها أو نتيجة  –انفجارا  ذاتيا  

تدفق الماء خلالها بما يتجاوز معدل مواصفاتها. فإن وزارة الزراعة والمياه المالكة والحائزة لشبكة المياه تكون مسؤولة عما تسببه 
من أضرار. وحيث أن الماسورة المنفجرة مملوكة لقدارة الزراعية والمياه وواقعة تحت يدها فإنها تكون مسؤولة عن تعويض ما ترتب 

تصدع بيت المدعي ..... وانهيار بيارته. ومن حيث أن تقرير قيمة التعويض التي تجبر الضرر يستوجب  على انفجارها من
تشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة تقوم بالوقوف على الموقع والاطلاع عليه وحصر الأضرار التي لحقت بالمنزل وتقدير التعويض 

 العادل الذي يجبر هذا الضرر(.

 المضرور في جبر الأضرار الناشئة عن نشاط الإدارة المشروع: التأصيل الشرعي لحق
حاول ديوان المظالم تأصيل مسؤولية الإدارة من الناحية الشرعية، فقد قام بتأصيلها استنادا  للحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار 

به أحد الأفراد فإنه يجب تعويضه  فقد قرر: )ومن المستقر عليه قضاء أن فعل الإدارة المتفق مع النظام إذا رتب ضررا  اختص
عن هذا الضرر بما يميزه تأسيسا  على ما جاءت به قواعد الفقه الإسلامي في جبر الضرر كقاعدة الضرر يزال حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار(. وكذا على أساس نظرية تحمل التبعة والتي مقتضاها إذا اتخذت الجهة الإدارية 

ة إجراء معينا  من دواعي المصلحة العامة ورتب ضررا  بأحد الأفراد فإن قواعد العدالة توجب تعويضه بما يجبر الضرر المختص
. كما استند في أحكام أخرى إلى أفعال الخلفاء الراشدين الذين قرروا التعويض عن أفعال السلطان المشروعة. (33)اللاحق به(

طاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود يقول الديوان: )وقد روى أن عمر بن الخ

                                                           

هـ، مجموعة 1927/ق( لعام 5543/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1430( لعام 6/إس/196ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (33)
 .3229الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد، ص
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نتج عن فعل السلطان المشروع أو بسببه فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحالة المدعي والقول بغير ذلك يؤدي 
 .(34)سلام(إلى عدم رفع الظلم اللاحق بالمدعي كما يؤدي إلى انتهاك حريات الناس التي صانها الإ

ويلاحظ أن ديوان المظالم يبين في الأحكام الصادرة عنه الأساس القانوني لنظرية المخاطر وتحمل التبعة، فيرى أن فكرة العدالة 
ذاتها تبرر إعمال هذه النظرية وتطبيقها. يقول الديوان: )فإن ثمة مسؤولية إدارية تقوم على فكرة تحمل التبعة، أي تحمل النتائج 

للنشاط الإداري المشروع، وأساس ذلك فكرة العدالة بعدم تحمل الفرد وحده الأضرار التي يحدثها النشاط الإداري متى الضارة 
. ويقول في حكم (35)ثبت أن هذا الفرد لم يرتكب أي خطأ ولم يساهم في مضاعفة الأضرار العائدة إلى نشاط الإدارة....(

تي مقتضاها إذا اتخذت الجهة الإدارية المختصة إجراءا  معينا  من دواعي المصلحة آخر: )وكذا على أساس نظرية تحمل التبعة وال
 .(36)العامة ورتب ضررا  بأحد الأفراد فإن قواعد العدالة توجب تعويضه بما يجبر الضرر اللاحق به(

قدمت الإدارة على تنفيذ مشروع عام وفي المقابل يلاحظ أن الديوان يلجأ لمبدأ المساواة بين الأفراد امام التكاليف العامة. فإذا أ
ينتفع منه جمهور الأفراد، ويتضرر فرد أو مجموعة من الأفراد من هذا المشروع، فيجب أن يتعاون ويتكافل أفراد المجتمع في تحمل 

اس مبدأ عبء هذا الضرر. يقول الديوان: )إذ أن أمر الإمارة مشروع ويحقق المصلحة العامة فلا خطأ فيه، وإنما يقوم على أس
 .(37)إداري آخر أعم وأشمل من مبدأ المسؤولية على أساس الخطأ هو مبدأ المساواة بين الأفراد أمام التكاليف العامة(

ويلاحظ في الختام مدى أثر التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم على اجتهادهم القضائي؛ إذ يحاولوا دوما  إلى تأصيل 
 نظامية يمكن الاستناد إليها.اجتهادهم القضائي رغم وجود نصوص 

                                                           

موعة الأحكام هـ، مج1426/ق( لعام 629/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1426( لعام 6/ت/26ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (34)
 .2054والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس، ص

هـ، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، 1400/ق( لعام 74/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1401/ت( لعام 15ديوان المظالم: قرار رقم ) (35)
 .92هـ، ص1401لعام 

 هـ، سبقت الإشارة إليه.1427/ق( لعام 5543/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1430( لعام 6/إس/196ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (36)

 .22هـ، ص1400/ق( مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية لعام 266/1هـ،الصادر بالقضية رقم )1400/ت( لعام 37ديوان المظالم: قرار رقم ) (37)
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 المبحث الرابع
 مظاهر تأثير التاهيل الشرعي على منازعات التعويض

تتعدد وتتنوع مظاهر تأثير التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم على اجتهادهم القضائي بصورة عامة، ولكن هذا التأثير يبدو 
الشأن، فقد حاول جاهدا  التوفيق بين نظرية الضمان في الفقه واضحا  في منازعات التعويض، فقد أبدع الديوان في هذا 

الإسلامي، ومسؤولية الإدارة عن أفعالها الضارة، فقد حافظ ببراعة على هيكل نظرية الضمان، وحاول تحويرها وتطويعها مع 
تها بجبر الأضرار التي لحقت طبيعة منازعات التعويض، وغايات دعاوى التعويض التي يقدمها الأفراد ضد الإدارة العامة لمطالب

 بهم جراء أعمالها وأفعالها وقراراتها الإدارية. وتتجلى مظاهر هذا التأثير في الآتي:

 إجازة التعويض عن الأضرار الأدبية: –أولاا 
عويض تجلى تأثير التكوين الشرعي في تقرير التعويض عن الأضرار الأدبية؛ فقد انحاز الديوان إلى الرأي القائل بجواز الت

عن الأضرار الأدبية، فقد قرر الديوان التعويض المالي استنادا  لحجج وأدلة شرعية. فقد وردت التعبيرات التالية في أحكام 
الديوان: )وقد دلت الشريعة الإسلامية على جواز التعويض عن الأضرار المعنوية، كما في الأدلة الآتية: الدليل الأول: قوله 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) تعالى في آية الطلاق:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )، [229]البقرة:(ئې ئې ئى

ففي هاتين الآيتين جاء  .[19]النساء:(ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو
جواز أخذ الفداء من الزوجة التي ألحقت الضرر الأدبي بالزوج، وإن المقصود بعدم إقامتها لحدود الله في الآية الأولى النشوز 

ه أضرار وإظهارها له البعض والكره، وإيذاؤها له بالكلام، والمقصود بالفاحشة المبينة في الآية الثانية الزنا والبذاءة باللسان وهذ
أدبية، مما يدل على جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي. كذلك في المتعة التي يبذلها الزوج لزوجته إذا رغب طلاقها، قال 

ڈ ژ ) وقال تعالى: [236]البقرة:(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) تعالى:

فالآيتان جعلتا للمرأة تعويضا  ماليا  عما لحقها بسبب الطلاق من الضرر  [241]البقرة:(ژ ڑ ڑ ک ک
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)لا  –صلى الله عليه وسلم  –المعنوي، وهو انكسار القلب فتكون المتعة تسلية لها وجبرا  لخاطرها كما ذكره المفسرون. الدليل الثاني: قوله 
لنووي عن الحديث: أن شواهده يقوي بعضها بعضا ، وصححه الألباني، ضرر ولا ضرار(. رواه ابن ماجه والإمام أحمد والبيهقي، وقال ا

 فالحديث دل على تحريم إيقاع الضرر، وهو هنا عام يشمل الضرر المعنوي والمالي، وإذا كان الضرر الأدبي أو المعنوي محرما  وجب التعويض
أمر بأن من أذى الصحابة يغرم  –رضي الله عنه  –أن النجاشي  عنه ورفع أثره بالبديل أو المماثل، ومنه التعويض المالي. الدليل الثالث:

أربعة دراهم، ثم ضاعفها، وقد أخبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب، فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ما صنع. الدليل 
ه الإمام مسلم، ومفاده أن النبي صلى الله عليه : )من لطم مملوكه، فضربه فكفارته أن يعتقه( روا–صلى الله عليه وسلم  –الرابع: قوله 

وسلم جعل التعويض المالي بعتق المملوك، مقابل الضرب والإذلال بلطم الوجه. الدليل الخامس: في قصة إسلام زيد بن سعفة وهو من 
قبل  –صلى الله عليه وسلم  –نبي في تمر بثمانين مثقالا  من ذهب، فجاء إلى ال –صلى الله عليه وسلم  –أحبار اليهود وقد أسلم للنبي 

الأجل بيومين أو ثلاثة، فاخذ بمجامع قميصه صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تقضيني يا محمد حقي...؟ قال: ونظرت إلى عمر بن 
 صلى الله عليه الخطاب، رضي الله عنه وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره، وقال يا عدو الله، أتقول لرسول الله
صلى الله عليه  –وسلم ما أسمع، وتفعل به ما أرى، فهو والذي بعثه بالحق لولا ما أحذر فوته لضربت بسيفي هنا عنقك، ورسول الله 

اعة، ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال )إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التب –وسلم 
اذهب يا عمر، فاقضه حقه، وزده عشرين صاعا  من غيره مكان ما رعته( رواه ابن حيان. الدليل السادس: ما قرره الفقهاء من التعويض 
عما لحق البدن من ذهاب الجمال في الأسنان أو الأعضاء أو الوجه، فهذه تعاويض عن أمر معنوي. الدليل السابع: أن عثمان قضى 

(: )من ضرب إنسانا  حتى أحدث، فإن عثمان قضى فيه 12/103رب إنسانا  حتى أحدث، قال ابن قدامة في المغني )بثلث الدية لمن ض
ا بثلث الدية، قال أحمد: )لا أعلم شيئا  يدفعه، وسوءا أكان الحديث ريحا ، أو غائطا  أو بولا ، وكذلك الحكم فيما أفزعه حتى أحدث(. كم

من محكمة الاستئناف )التدقيق سابقا ( بالتعويض عن الضرر المعنوي كما في الحكم الابتدائي رقم  أنه صدر عدد من الأحكام المؤيدة
هـ، 1427( لعام 4/د/إ/63والحكم الابتدائي رقم ) -هـ 1427( لعام 1/ت/12هـ، المؤيد بالحكم رقم )1426( لعام 4/د/ف/42)

 .(38)هـ....(1427( لعام 6/ت/431المؤيد بالحكم رقم )
                                                           

هـ، الصادر 1432/ق( لعام 6274هـ، الصادر في قضية الاستئناف رقم )1933( لعام 1902/1المظالم: حكم الاستئناف رقم ) ديوان (38)
هـ، غير 1430/ق( لعام 236/7هـ، الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية ببريدة في القضية رقم )1433( لعام 82بشأنها الحكم رقم )

 منشور.
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لتعبــيرات التاليــة في أحــد أحكــام ديــوان المظــالم: )كمــا أن الفقهــاء تكلمــوا في التعــويض عــن الضــرر الأدبي جــاء في ووردت ا
وقـال أبويوسـف:  –مجمع الضمانات: )ولو شبح رجلا  فالتحمت ولو لم يبق لهـا أثـر ونبـت الشـعر سـقط الأر  عنـد أبي حنيفـة 

هــاب: )أنــه لــو جرحــه وبــرئ ولم يــنقص أصــلا  فقيــل بأنــه يعــزر فقــط إلحاقــا  عليــه أر  الألم وهــو حكومــة عــدل(. وجــاء في فــتح الو 
للحرج باللطـم والضـرب للضـرورة وقيـل يفـرض القاضـي شـيئا  باجتهـاده(. كمـا أن الشـريعة راعـت الجانـب الـذي يصـيب الإنسـان 

ن دليـل فالمقـذوف لم ينلـه ضـرر في سمعته أو يناله ضرر معنوي وإن لم ينله ضرر مادي فجاءت بحد القذف لمن قذف إنسانا  بـدو 
مادي في الأصل. إنمـا هـو ضـرر معنـوي في سمعتـه وشـرفه قـد تكـون لـه آثار ماديـة، وكـذا المطلقـة قبـل الـدخول فإنـه لم ينلهـا ضـرر 
مادي، إنما معنوي لأن طلاق المرأة قبـل الـدخول يسـبب لهـا ألمـا  نفسـيا  كبـيرا  قـد أوجـب الشـارع نصـف المهـر المسـمى، وتجـب لهـا 

 –رضــي الله عنــه  –المتعــة في حــال تســمية المهــر علــى أن الضــرر الأدبي يمكــن تعويضــه بالمــال فيمــا حكــاه ابــن قدامــة أن عثمــان 
قضى في رجل ضرب آخر حـتى أحـدث بثلـث الديـة خلافـا  للقيـاس الـذي يقضـي بأن الديـة لا تجـب إلا لإتـلاف منفعـة أو إزالـة 

ذلـــك، وإنمـــا ذهـــب مـــن ذهـــب إلى إيجـــاب الثلـــث لقضـــية عثمـــان؛ لأنهـــا مظنـــة جمـــل ولـــيس في القضـــية المحكـــوم فيهـــا شـــيء مـــن 
 .(39)الشهرة(

 ويلاحظ على الحيثيات الحكمية السابقة العديد من الملاحظات المهمة التي يتعين علينا إبرازها والتوقف عنها:
أوجبــت الشــريعة الإســلامية تعــويض الأضــرار الأدبيــة المتبادلــة بــين الــزوجين. فقــد أجــاز اخــذ الفــداء مــن الزوجــة الــتي  أولاا:

ألحقــت بزوجهــا ضــررا  أدبيــا  بنشــوزها وإظهارهــا الــبغض والكــره لــه، وإيــذاؤها لــه بالكــلام أو الــزنا، والبــذاءة باللســان. كمــا أوجبــت 
لتي تصيب زوجته جراء طلاقها بانكسار قلبها، وبذا تكون المتعة تسـلية لهـا وجـبرا  لخاطرهـا. على الزوج تعويض الأضرار الأدبية ا

وكــذلك المطلقــة قبــل الــدخول؛ إذ لم ينلهــا ضــرر مــادي، فالضــرر الأدبي، إذ يســبب لهــا ألمــا  نفســيا  كبــيرا ، فقــد أوجــب الشــارع لهــا 
 ر.نصف المهر المسمى، وتجب لها المتعة في حال عدم تسمية المه

يؤخـــذ الحـــديث النبـــوي الشـــريف )لا ضـــرر ولا ضـــرار( بالمـــدلول العـــام بحيـــث يشـــمل الأضـــرار الماديـــة والمعنويـــة معـــا .  ثانيااااا:
 فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا  أو دلالة.

                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 1423/ق( لعام 814/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/ت/259الم: قرار هيئة التدقيق رقم )ديوان المظ (39)
 .2800والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص
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يـة الـتي تصـيب الشـخص. فقـد قـرر هناك العديد من الأحاديث النبويـة الشـريفة الـتي تقـرر تعويضـا  عـن الأضـرار الأدب ثالثاا:
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عتق المملوك بسبب لطمة وضربة )من لطم مملوكـه، فضـربه فكفارتـه أن يعتقـه(. فـاللطم 

صـة والضرب يسبب دون شك ضررا  نفسيا  بالغا . كما أن النبي قرر تعويضا  ماليا  لقاء الأضرار الأدبية الخالصة بسـبب الترويـع )ق
اليهـودي زيــد بــن ســعفة مــع النــبي؛ إذ فــرض لــه عشــرون صـاعا  زيادة لقــاء ترويعــه )وزده عشــرين صــاعا  مــن غــير مكــان مــا رعتــه(.  

ـــه الصـــلاة والســـلام، لم ينكـــر مـــا فعلـــه )النجاشـــي  –كمـــا أن النـــبي  ـــه  –علي مـــن جـــزاء مـــالي )أربعـــة دراهـــم، ثم  –رضـــي الله عن
 استغفر له، ولم ينكر ما صنع.ضاعفها( لكل من أذى الصحابة، بل أنه 

اتباع الخلفاء الراشدين منهج الرسول الكريم، فقرر الخليفة الثالث )عثمان بن عفان( تعويضا  ماليا  )ثلث الدية( عـن  رابعاا:
الأضــرار الأدبيــة الــتي تصــيب الشــخص لقــاء ضــربه بطريقــة مبرحــة. فالحــدث ســواء أكــان ريحــا  أم غائطــا  أم بــولا  تلحــق بالشــخص 

 لذي صدر منه بسبب ضربه أو تعذيبه ضررا  أدبيا  بالغا  لما ينطوي عليه من إساءة وإزدراء بأعين الآخرين.ا
قــرر رجــال الفقــه الإســلامي التعــويض عــن الأضـــرار الأدبيــة، فلكــل مــا يلحــق البــدن مــن ذهــاب في الأســـنان أو  خامساااا:

 الأدبية الناجمة عن قذف الأشخاص وسبهم. الأعضاء أو الوجه )الأضرار الجمالية(. وكذلك تعويض الأضرار
يلاحـــظ أثـــر التكـــوين الشـــرعي لقضـــاة ديـــوان المظـــالم مـــن خـــلال صـــياغة حيثيـــات الأحكـــام القضـــائية الـــتي قـــرر  سادسااااا:

بمقتضــاها التعــويض عــن الأضــرار الأدبيــة، إذ عمــد إلى تبــني منهجيــة الفقــه الإســلامي في إبــداء الآراء الفقهيــة، أو الإفتــاء بجــواز 
مســألة معينــة، إذ اعتمــد علــى الأدلــة الشــرعية الســبعة )الــدليل الأول، الثــاني، الثالــث، الرابــع....( لتــدعيم وجهــة نظــره. كمــا أنهــا 
أدلة مرتبة تنازليا  من حيث قوتها )الكتاب، السنة النبوية الشريفة....، وأفعال الخلفاء الراشـدين، والصـحابة(. كمـا أن الـديوان لم 

إلى الآيات القرآنيــة الــتي أوردهــا في حيثيــات حكمــه، بــل اعتمــد التفســير الــذي قــال بــه المفســرون، وذكــر ذلــك يلجــأ إلى تفســير 
 صراحة في متن الحكم )كما ذكره المفسرون(.

وانطلاقا  من الاجتهاد القضـائي قـرر ديـوان المظـالم تعـويض الأضـرار الأدبيـة المتمثلـة في حرمـان الشـخص المتضـرر مـن رعايـة 
. وكــذلك تعــويض الأضــرار (40)صــالح أســرته، وتربيــة أبنائــه، ومقابلــة النــاس، والإســاءة إلى سمعتــه بــين زملائــه ومجتمعــهمصــالحه وم

                                                           

موعة هـ، مج1423/ق( لعام 1438/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1427( لعام 1/ت/352ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (40)
 .1966الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص
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الأدبية المتمثلـة في حرمـان الشـخص مـن حريتـه ورعايـة أسـرته، ومـا صـحب ذلـك مـن آلام نفسـية وإحسـاس بالمهانـة والإزدراء في 
رمانه من حريته ورعايـة أسـرته ومـا صـعب ذلـك مـن آلام نفسـية وإحسـاس بالمهانـة أعين الناس: )أما الضرر المعنوي فيتمثل في ح

إلا أن ذلــك لا  –وإن اقتصــرت علــى الجانــب الأدبي والمعنــوي في شخصــه ولــيس لهــا قــوم مــادي  –والإزدراء في أعــين الآخــرين 
 يحـدثها حصـوله علـى مبلـغ مـالي في صـورة يمنع الدائرة من تقدير التعويض الذي يجبرها ويزيل أثرها من نفسه ببعض الترضـية الـتي

 .(41)تعويض(
التأصاايل الشاارعي لحااق الشااف  الموقااول أو المعتقاال في الحصااول علااى تعااويض مااالي  اابر الأضاارار الماديااة  –ثانياااا 

 والأدبية التي لحقت به.
الموقـوف أو المعتقـل في ظهر أثر التكوين والتأهيل الشـرعي لقضـاة ديـوان المظـالم واضـحا  في تأصـيله الشـرعي لحـق الشـخص 

الحصــول علــى تعــويض مــالي يجــبر الأضــرار الماديــة والأدبيــة الــتي لحقــت ذلــك اســتنادا  لاعتبــار الفقــه الإســلامي ســجن الشــخص 
وتقييــد حريتــه بــدون مــبرر غصــبا ، فكلمــا أن الغاصــب يحــول بــين الشــخص وبــين اســتفادته مــن نفســه أو يســتغله ويســتولي علــى 

ول بين الشخص واستفادته من نفسه ويعطل منافعه، وهي منافع فائتـة مضـمونة في حـق الفـوت لهـا. منافعه فكذلك السجان يح
يقــول الــديوان: )قــال في نهايــة المحتــاج: وتضــمن منفعــة الــدار والعبــد ونحوهــا(. وقــال ابــن قدامــة في المغــني: )وأن حبســه مــدة لمثلهــا 

منفعتـه وهـي مـال يجـوز أخـذ العـوض عنهـا فضـمنت بالغصـب منـافع  أجرة ففيه وجهان أحدهما تلزمه أجرة تلك المـدة لأن فـوات
العبد(. وقال في المقنع: )وأن حبسه مدة فهل تلزم أجرته على وجهين قال في الإنصاف أحدهما تلزم وهـو الصـحيح صـححه في 

المــالي علــى اعتبــار أن  التصــحيح وحــزم بــه الــوجيز وغــيره(. كمــا أن الضــرر يــزال وإزالتــه هنــا لا تتــأتى بالقصــاص فيتعــين التعــويض
. كمـــا يحــرص الـــديوان علــى التأكيـــد علــى هـــذا (42)الســجن يشــبه الغصـــب في أن كــلا  منهمـــا فيــه تعطيـــل للمنفعــة وتفويـــت لهــا(

التأصيل الشرعي في الأحكام الصادرة عنه، فيقول: )وحيث أن فقهاء الإسلام اعتبروا سـجن الإنسـان وتقييـد حريتـه بـدون مـبرر 
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 1424/ق( لعام 2739/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1427( لعام 31/4/6ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (41)
 .2012والمبادئ الإدارية، المجلد الرابع، ص

هـ، مجموعة 1424/ق( لعام 1337/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1428( لعام 6/ت/349م )ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رق (42)
 .2235الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس، ص
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أن الغاصب يحـول بـين الشـخص وبـين اسـتفادته مـن نفسـه أو يسـتغله ويسـتوي علـى منافعـه، فكـذلك السـجن  يعُدَّ غصبا  فكما
يحــول بــين الشــخص وبــين اســتفادته مــن نفســه ويعطــل منافعــه، وجعــل الكثــير مــنهم هــذه المنــافع الفائتــة مضــمونة في حــق المفــوت 

(، وقــال ابــن قدامــة في المغــني: )وإن حبســه مــدة لمثلهــا أجــرة ففيــه لهــا، قــال في نهايــة المحتــاج: )وتضــمن منفعــة الــدار والعبــد ونحوهــا
وجهان أحدهما تلزمـه أجـرة تلـك المـدة لأنـه فـوت منفعتـه وهـي مـال يجـوز أخـذ العـوض عنهـا فضـمنت بالغصـب كمنـافع العبـد(، 

صــحيح صــححه في وقــال في المقنــع: )وإن حبســه مــدة فهــل تلــزم أجرتــه علــى وجهــين قــال في الإنصــاف: )أحــدهما تلــزم وهــو ال
كبــيرا  كــان أو صــغيرا  كرهــا  أو حبســه مــدة   –أي الحــر  –التصــحيح وجــزم بــه الــوجيز وغــيره(، وقــال في شــرح المنتهــي: )أو حبســه 

. ويقـــول في حكــم آخـــر: )وحيـــث أن (43)فعليــة أجرتـــه لأن منفعتــه يجـــوز أخـــذ العــوض عنهـــا فضــمنت بالغصـــب كمنـــافع العبــد(
(، 5الســجين بــدون وجــه حــق كمــا أورد ذلــك الشــافعية والحنابلــة في كتــاب نهايــة المحتــاج )ج/فقهــاء الشــريعة قــد أوجبــوا تعــويض 

ــــــاج )ج170ص ــــــاب المغــــــني )ج286/ ص2، ومغــــــني المحت ــــــع )ج ، ص429/ ص7(، وكت ، 6(، والإنصــــــاف )ج232(، والمقن
أخـــذ العـــوض عنهـــا  ذلـــك بقولـــه: )لأنـــه فـــوت منفعتـــه، وهـــي مـــال يجـــوز –رحمـــه الله عليـــه  –(، وقـــد علـــل ابـــن قدامـــة 129ص

 .(44)فضمنت كمنافع العبد( وذلك قياسا  بمنافع الحر بمنافع العبد في الضمان بالتفويت(
وبجانب هذا التأصيل الشرعي لم يتجاهل ديوان المظالم الأساس النظامي، فقد تضمنت حيثيات تلك الأحكام تحديد 
الأساس النظامي لحق الشخص الموقوف في طلب تعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. فيقول الديوان: )وحيث 

هــ تـنص علـى أنـه: 27/8/1412( وتاريـخ 90مر الملكي رقم )أ/( من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأ36أن المادة )
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ 1424/ق( لعام 1337/1( الصادر بالقضية رقم )6/ت/349ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (43)
 .2235الإدارية، المجلد السادس، ص

الأحكام  هـ، مجموعة1429/ق( لعام 882/5هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 8/إس/493ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (44)
 .2809والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص

/ق( لعام 1233/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/ت/251وانظر الأحكام التالية أيضا : ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم )
هـ، 1430( لعام 8/إس/33الاستئناف رقم ). ديوان المظالم حكم 2789هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد السادس، ص1426

 .3005هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد ص1428/ق( لعام 2747/2الصادر بالقضية رقم )
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/ج( مـن نظـام المنـاطق 7)لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام(. كما نصت المـادة )
أي إجـراء هـ علـى: )كفالـة حقـوق الأفـراد وحـرياتهم وعـدم اتخـاذ 27/8/1432( وتاريخ 92الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/

يمــس تلــك الحقــوق إلا في الحـــدود المقــررة شــرعا (، ومقتضــى ذلـــك أنــه انطلاقــا  مــن أن للإنســـان حرمــة كفلتهــا لــه الشـــريعة 
الإســلامية، وناضــلت مــن أجلهــا هــذه الدولــة المباركــة، ألــزم نظــام الحكــم والمنــاطق كافــة أجهــزة الدولــة المعنيــة بتــوفير الأمــن 

ين، وحظر عليها أن تقيد تصرفات أحد أو إيقافه إلا بموجب أحكام نظام السجن والتوقيـف لرعاياها من المواطنين والمقيم
وخلاصة الاطلاع والعرض لما ورد في هذه اللائحة الوصول إلى تقرير أن المقرر في الشرع والنظام أن النظام في الإنسان  –

أساسي في الحياة، ولذا فإن سلب هذه الحرية إنما هو في البراءة باعتبار أن اليقين لا يزول بالشك، فإن الحرية الفردية ركن 
حقيقتـــه جـــزاء جنـــائي لا يوقـــع علـــى أحـــد كـــان إلا بحكـــم قضـــائي بالإدانـــة إلا أن هـــذه القاعـــدة تم اســـتثناؤها بمـــنح ســـلطة 

هم حــتى التحقيــق الحــق في اللجــوء لاتخــاذ بعــض الإجــراءات الــتي تتضــمن تقييــدا  للحريــة، ومنهــا التوقيــف، ومنهــا حجــز المــت
تثبت إدانته أو براءته في دعـوى مصـحوبة بالارتيـاب، ومـا هـو في حقيقتـه إلا: الـتحفظ علـى المـتهم المقبـوض عليـه بإيداعـه 

كــون ذلــك صــادرا  مــن   أولهمااا:إحــدى دور التوقيــف المخصصــة نظامــا  لــذلك، علــى أن يتــوافر في ذلــك ركنــان متكــاملان: 
تة، وبهذا يتضح التوقيف المقصود نظاما  باعتبـاره مـن إجـراءات التحقيـق، وممـا كونه بصفة مؤق  وثانيهما:السلطة المختصة، 

بحســبانه مــن أخطــر  –التوقيـف  –يـزده ومفارقتــه للســجن الـذي يعتــبر لعقوبــة شـرعية أو نظاميــة، ولــذا أحـيط هــذا الإجــراء 
وذلـك بسـطها  –رعـاه الله  –ولي الأمـر الإجراءات السالبة والمقيدة للحرية بمزيد من الضمانات التي ارتأتهـا الدولـة وقررهـا 

 .(45)في اللائحة السابقة(
 تقدير جسامة الأضرار الأدبية وفق أسس وقواعد شرعية: –ثالثاا 

من المسلم به أن الأضرار الأدبية تتسم بطبيعتها الشخصية، فليس لها أي قيمة موضوعية؛ وبذا يتسـم تقـدير هـذه الأضـرار 
قيم وأسس معينة ثابتة ومتعـارف علـى تقـديرها، فهـي مسـألة شخصـية بطبيعتهـا، تختلـف مـن بشيء من التحكم لعدم استنادها ل

حالة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر. لهذا يقول ديوان المظالم أن ما يلحق الناس من جـراء السـجن مـن أضـرار ماديـة ومعنويـة 

                                                           

هـ، مجموعة 1426/ق( لعام 1134/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1429( لعام 6/ت/165ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (45)
 .2815دئ الإدارية، المجلد السادس، صالأحكام والمبا
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 شطناوي خطار علي. د.أ

. ويقــول في احكــام أخــرى: (46)ر تبعــا  لــذلكتتفــاوت باخــتلاف أحــوالهم وأرزاقهــم، ومــن ثم يختلــف مقــدار التعــويض عــن الأضــرا
ـــاس مـــن جـــراء الســـجن والتوقيـــف يتفـــاوت باخـــتلاف أقـــدارهم وأحـــوالهم الاجتماعيـــة ومـــن ثم يختلـــف  )وحيـــث أن مـــا يلحـــق الن

. لهـذا أدرج ديـوان المظـالم ضـمن عناصـر تقـدير الضـرر سـن المضـرور، وضـرورة تـوقير (47)التعويض الجابر لهذه الأضرار تبعا  لذلك(
واحــترام الرجــل الكبــير بالســن الــذي بلــغ مــن العمــر عتيــا . يقــول الــديوان )وعــن الضــرر الــذي وقــع علــى المــدعي أنــه رجــل كبــير في 

ممن يتعامل معـه والترفـق في أمـره وعـدم وصـف مـن بلـغ  السن بلغ من العمر عتيا  وكان الأولى بحالة التوقير والاحترام ولين الجانب
 –والنـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـد أوصـى بمـن حالـه أن يجـل ويحـترم، بـل أنـه صـلى الله عليـه وسـلم هـذا السـن بأنـه مـراوو وممـوه 

إكـــرام ذي قـــال: )إن مـــن إجـــلال الله  –صـــلى الله عليـــه وســـلم  –ربطـــه بإجـــلال الله تعـــالى ففـــي الحـــديث الصـــحيح أن النـــبي 
 .(48)المقسط( الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطة

 تحديد وقف تقدير الضرر الأدبي وفق أسس وضوابط شرعية: –رابعاا 
. ولكــن عدالــة التعــويض المــالي (49)مــن المســلم بــه أن التعــويض العــادل يجــب أن يكــون بقــدر الضــرر الــذي أصــاب المضــرور

وجب الوقـوف علــى تاريـخ تحديــد هـذا التعــويض. وعلـة ذلــك أن تاريـخ تحديــد التعـويض يحظــى بأهميـة كبــيرة في وقتنـا الحاضــر تسـت
الــذي يشــهد تقلبــات كبــيرة وســريعة في أســعار العمــلات، والاسفــاض المتواصــل لســعر العملــة الوطنيــة، وارتفــاع نســب التضــخم، 

                                                           

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ 1424/ق( لعام 2739/1هـ، الصادر في القضية رقم )1427( لعام 6/ت/431ديوان المظالم: قرار رقم ) (46)
 .2012الإدارية، المجلد الرابع، ص

هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ 1424/ق( لعام 1337/1) هـ، الصادر بالقضية رقم1428( لعام 6/ت/349ديوان المظالم: قرار رقم ) (47)
 .2235الإدارية، المجلد الخامس، ص

هـ، مجموعة الأحكام 1426/ق( لعام 3111/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1428( لعام 6/ق/241ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (48)
 .2167والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس، ص

م، 1974عبدالمنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقانون المصري، القاهرة، دار النهضة العربية، الدتكور  (49)
 .628ص
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ئية للعملة الوطنية. ومرد هذه الأهمية يرجع إلى بطء إجـراءات التقاضـي، فنجـد أن وارتفاع مستوى المعيشة، واسفاض القوة الشرا
الفـترة الفاصــلة بــين تاريـخ وقــوع الخطــأ المسـبب للضــرر، وتاريــخ صـدور الحكــم القضــائي فـترة طويلــة جــدا  تزيـد علــى عــدة ســنوات 

 عة.تغيرت فيها أمور كثيرة، واستجدت مستجدات عديدة لم تكن معلومة أو حتى متوق
وغــني عــن البيــان أن تلــك المتغــيرات والمســتجدات ليســت حتميــة، فتلــك ليســت حقيقــة ثابتــة لا تقبــل الجــدل، إذ نجــد في 
الأحيان أن مرور فترة طويلة أو قصيرة على صدور الحكم القضائي الذي حدد التعـويض لا يـؤثر علـى القيمـة الحقيقيـة للتعـويض 

الفــترة الفاصــلة بــين التــاريخين )تاريــخ حــدوث الخطــأ المســبب للضــرر، وصــدور الحكــم المــالي المحكــوم بــه؛ وبــذا يســتوي أن تكــون 
 القضائي قصيرة أو طويلة( ما دام سعر صرف العملة ثابتا  ومستقرا .

وتتجلى أهمية تحديد تاريخ تقدير الضـرر في العديـد مـن المسـائل والمجـالات المختلفـة، وبـذا نجـد أنفسـنا امـام أوضـاع تقتضـي 
يخ تقدير التعويض الكامل والعـادل. وتتجلـى أهميـة تحديـد تاريـخ تقـدير الضـرر إذا كـان غـير ثابـت ومسـتقر؛ إذ يحـدث تحديد تار 

في بعض الأحيان أن يكـون الضـرر متذبـذب، فنجـده يسـير في بعـض الأحيـان نحـو الارتفـاع، بحيـث يشـتد الضـرر، ويصـبح أسـوأ 
ر نحــو الاسفــاض، فقــد يصــبح أخــف ممــا كــان عليــه يــوم حــدوث الفعــل ممــا كــان عليــه وقــت حدوثــه. وفي المقابــل قــد يتجــه الضــر 

 المسبب له، كما لو بدت الإصابة خطيرة في أول الأمر ثم تحسنت بعد ذلك.
وانطلاقا  من اعتبـارات وأسـس شـرعية حـدد ديـوان المظـالم تاريـخ حـدوث الضـرر أساسـا  لتقـديره، وتحديـد التعـويض العـادل. 

علــى تلــك الأيام القصــيرة، ولــو اســتطال أمــد بقــاء القــرار قائمــا  لتغــير مقــدار التعــويض، لكــن لــن  يقــول الــديوان: )وبنــت حكمهــا
يتغـير كثـيرا  باعتبـار أن أبلــغ الأضـرار وأنكأهـا مــا يحـدث الصـدمة الشــعورية لـدى المـدعي وقــت سمـاع القـرار ووقــت بلـوو الخـبر لمــن 

ة فإنهــا تولــد قويــة، يحــدث خطبهــا الأثــر البــالغ عنــد حلولهــا ثم يضــعف حولــه وأقاربــه، وهكــذا الشــأن في المســائل المعنويــة والنفســي
أثرهـــا علـــى الـــنفس شـــيئا  فشـــيئا  حـــتى تعتـــاد عليـــه، ولـــذا قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم )إنمـــا الصـــبر عنـــد الصـــدمة الأولى( رواه 

 .(50)البخاري

                                                           

هـ، سبقت 1432/ق( لعام 6274هـ، الصادر في قضية الاستئناف رقم )1433( لعام 1902/1ديوان المظالم: حكم الاستئناف رقم ) (50)
 .الإشارة إليه
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 النـزاع وإصـدار الحكـم؛ وعلـة ذلـك أن عدالـة وبناء  عليه يتعين أن تقدر الأضرار الأدبيـة وقـت حـدوثها لا وقـت الفصـل في
التعويض المالي تقتضي أن تتناسب مع جسامة الضرر الأدبي الذي تحقق بالفعل يوم حدوث الفعل المسـبب لـه. كمـا أن اعتمـاد 

مقبولــة؛ إذ يـوم الفصـل في النـزاع كأسـاس لتقـدير الضـرر الأدبي، وتحديـد التعـويض بنـاء  عليـه، يـؤدي إلى نتـائج غـير منطقيـة وغـير 
تتجــه الأضــرار الأدبيــة بحكــم الســير الحتمــي للحيــاة، والنســيان الــذي جبــل عليــه بــني البشــر إلى الاسفــاض والانحســار والتلاشــي؛ 
وبــذا ســيكون مبلــغ التعــويض المحكــوم بــه تافهــا  أو محــدود القيمــة، وهــو أمــر سيشــجع بعــض الأفــراد علــى ارتكــاب أخطــاء ترتــب 

صــــة الاســــتفادة مــــن بــــطء إجــــراءات التقاضــــي، ويحملهــــم علــــى التســــويف والمماطلــــة لاســــتيفاء هــــذه أضــــرارا  أدبيــــة، ويمــــنحهم فر 
 الإجراءات.
 رفض تقرير التعويض عن الكسب الفائت استناداا لأدلة شرعية: –خامساا 

كانـت يصعب في كثير من الأحيان تقدير التعويض العادل الذي يجبر الأضرار التي أصابت الشـخص المضـرور، خاصـة إذا  
هـــذه الأضـــرار معنويـــة أو أدبيـــة؛ إذ يصـــعب علـــى القضـــاة تقـــدير جســـامة الأضـــرار الأدبيـــة بدقـــة. فالأضـــرار الأدبيـــة الـــتي حاقـــت 
بالشــخص المضــرور لا يمكــن تقــديرها بشــكل رقمــي محــدد، فهــي عصــية عــن التحديــد الــدقيق، وإنمــا يــتم تقــديرها بشــكل تقــريبي. 

اضي الموضوع يتمتع بصلاحية تقديرية واسعة بلا معقب عليـه، مـا دام تقـديره عـادلا  لا لهذا استقر الاجتهاد القضائي على أن ق
 وكس فيه ولا شطط.

وممــا لا شــك فيــه أن قواعــد العدالــة تقتضــي أن يكــون التعــويض المحكــوم بــه جــابرا  لجميــع الأضــرار الــتي لحقــت بالشــخص 
تي لحقـت بـه، ومـا فاتـه مـن كسـب مشـروع، وهـو مـا اسـتقر عليـه المضرور، وبـذا يجـب أن يكـون شـاملا  لجميـع الخسـائر الفعليـة الـ

الاجتهاد القضائي المقارن. ولكن ديوان المظالم رفض إجازة التعويض عن الـربح الفائـت اسـتنادا  إلى أدلـة شـرعية باعتبـاره ربا محـرم 
( ريال، 100,000ليــون ريال بـــ)ريال وتعويضــه عــن تعطيــل بمبلــغ م –شــرعا . فيقــول الــديوان: )أمــا عــن طلبــه عــن الــربح الفائــت 

فإنه قد استقر قضاء ديوان المظالم علـى عـدم تعـويض عـن الـربح الفائـت لأنـه أمـر احتمـالي والتعـويض إنمـا يكـون عـن ضـرر محقـق 
ـــدائرة بـــرفض  ـــه وتقضـــي ال الوقـــوع غـــير محتمـــل ولا متـــوهم، والـــربح الفائـــت غـــير محقـــق الوقـــوع، وإنمـــا هـــو محتمـــل فـــلا يعـــوض عن

يقــول الــديوان في حكــم آخــر: )وقـــد اســتقر قضــاء الــديوان علــى عــدم التعـــويض عنهــا مــن حيــث أن منــاط إجابـــة . و (51)طلبــه(
                                                           

هـ، مجموعة الأحكام 1424/ق( لعام 919/1هـ، الصادر بالقضية رقم )1428( لعام 6/ت/354ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (51)
 .2249والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس، ص
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المدعي لطلباته إثبات الضرر الفعلي من خطأ الإدارة، ولم يثبت المدعي ضرره وإنما طالب بمنافع فائته عـن احتبـاس المـال وهـو في 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) و مــن كبــائر الــذنوب، قــال تعــالى:حقيقتــه الــربا الــتي تــواترت الأدلــة علــى تحريمــه بــل هــ

وقـال النـبي عليـه الصـلاة والســلام: )لعـن الله آكـل الـربا وموكلـه وكاتبـه وشــاهديه(  ،[278]البقـرة:(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ
(: خامسـا : 2/6( )52جـدة رقـم ) –)متفق عليه(، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المـؤتمر الإسـلامي 

يجـوز شـرعا  اشـتراط التعـويض في حالـة أداء مـا حـل  يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقسـاط ومـع ذلـك لا
( أولا : أن  10/2من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شـرعا  اشـتراط التعـويض في حالـة التـأخير عـن الأداء، كمـا جـاء في القـرار رقـم )
القـرض منـذ بدايـة كل زيادة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفـاء مقابـل تأجيلـه وكـذلك الـزيادة أو الفائـدة علـى 

 .(52)العقد، وهاتان الصورتان ربا محرم شرعا ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى(
وحاول ديوان المظالم تأصيل اجتهاده برفض التعويض عـن الـربح الفائـت مـن الناحيـة الشـرعية. فقـد وردت التعبـيرات التاليـة 

قدم على هذه الدعوى نجد أن ركن الخطأ غير قائم، ودعـوى المـدعي خاليـة مـن في أحد أحكام الديوان: )وحيث إنه إعمال ما ت
الدليل المؤيد لهـا؛ إذ أن هـذا الخطـأ لم يتسـبب كمـا ادعـى المـواطن في شـكواه في حصـول ضـرر عليـه، بـل الضـرر محتمـل وحسـاب 

ره بصـفة مؤقتـة، فضـلا  عـن أنـه يوقـع في الربح الفائت القائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضـبط ولا يمكـن تحديـد مقـدا
وحيث استقر قضاء الديوان إذا كـان الضـرر محـتملا  علـى عـدم التعـويض عـن الـربح الفائـت  –الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعا  

لم يثبـت، والقاعـدة أو )المنفعة المرجوة(، لما يشوب الإلزام به من المحاذير الشرعية المشار إليها، فلا يجب المال مقابل ضرر محتمـل 
الفقهية أنه: )لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحـد بـلا سـبب شـرعي(، وفي ذلـك قيـاس علـى الـراجح مـن أقـوال العلمـاء )في مسـألة 
الدين المماطل( فإنه لا يجوز تعويض الـدائن عـن الـربح الفائـت بالتـأخير؛ لأنـه غـير مؤكـد الحصـول، وقـد نـص الفقهـاء علـى عـدم 

المفترض )الفرصـة الضـائعة( ومنـع المـال مـن صـاحبه بسـبب الغصـب والسـرقة أشـد ظلمـا  مـن منعـه بسـبب  ضمان الغاصب للربح
المماطلة، ومع ذلك لم يوجبوا على الغاصب والسارق التعويض عن ضرر التأخير أو فوات منـافع المـال أو الضـرر الحقيقـي مقابـل 

ويتـابع الـديوان بقولـه: )وعلـى هـذا اسـتقرت أحكـام هيئـة التـدقيق  –بقاء المال عنده تلك المدة وحرمـان صـاحبه مـن الانتفـاع بـه 
                                                           

هـ، مجموعة 1426/ق( لعام 1110/2هـ، الصادر بالقضية رقم )1428( لعام 8/ت/269ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (52)
 .2390الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الخامس، ص
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هـــ وفيــه )طلــب التعــويض عــن الــربح المتوقــع لــيس أكيــدا  وإنمــا محتمــل 1411/ت( لعــام 777بالــديوان، ومــن ذلــك حكمهــا رقــم )
يجــب الضــمان إلا حيــث فهــو غيــبي دائــر بــين الوجــود والعــدم لا يســتطيع أحــد أن يجــزم بتحققــه، وفي فقــه الشــريعة الإســلامية لا 

يتأكــد موجبــه ويتقــرر علــى وجــه يــزول معــه الاحتمــال والظــن؛ لأن الأحكــام لا تبــنى علــى الظــن والاحتمــال....(، وحكمهــا رقــم 
هــــ وفيـــه: )أن مـــا يطالـــب بـــه مـــن تعـــويض يـــدور حـــول أضـــرار محتملـــة فاتـــت عليـــه لـــو كـــان قـــد قـــام 1412 – 1( 1/ت/36)

/ت( لعـام 139ارية، وهذه كلها أضرارا  حالة ومباشرة يمكن التعـويض عنهـا(، وحكمهـا رقـم )بأعمال؛ إضافة لما لحق سمعته التج
هـ وفيه: )لا يجوز التعويض عما فات جهة الإدارة من أرباح متوقعـة ضـاعت عليهـا بسـبب تأخـير المقـاول في التنفيـذ لأن 1412

هـ وفيـه: )لا يجـوز التعـويض عـن أضـرار محتملـة، 1413( لعام 1/ت/14الضرر هنا احتمال وغير محقق الوقوع(، وحكمها رقم )
هـ وفيه )عدم إجابة المدعين فيمـا يطلبانـه مـن 1413( لعام 2/ت/62أرباح كان يتوقع المقاول الحصول عليها(، وحكمها رقم )

والتزامهـا تعويض عن فوات المنفعة حيث لا يجوز القضاء بذلك( وغير ذلك من الأحكام. وحيث إن مسؤولية الدولـة التقصـيرية 
فــلا محــل للمســؤولية إذا كــان  –لثلاثــة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببيةا –بالتعــويض يتطلــب تــوافر عناصــر المســؤولية التقصــيرية 

 .(53)الضرر محتملا ، ولذا فإن طلب المدعي محل نظر يكون غير قائم على سند صحيح، وتنتهي الدائرة إلى رفضه(
 السابقة يقتضي إبداء الملاحظات الآتية:ولا شك أن التدقيق في حيثيات الأحكام 

والحيثيـــات الـــتي تضـــمنتها تلـــك  أولاا: يلاحاااث أثااار التأهيااال الشااارعي لقضااااة الاااديوان علاااى منطاااو  الحكااا  القضاااائي،
 الأحكام، فهي حيثيات مصطبغة بالصبغة الشرعية الواضحة التي تجسد هذا التكوين الشرعي.

 رر الاحتمالي أو المحتمل.ثانياا: الاختلال بين الربح الفائت، والض
لا شـك أن المســؤولية التقصـيرية تقــوم علـى ثلاثــة أركـان هــي: الخطـأ والضــرر وعلاقـة الســببية، فـلا تقــوم المسـؤولية إلا بتــوافر 
هذه الأركان مجتمعة، فإن تخلف أحـد هـذه الأركـان الـثلاث انتفـت المسـؤولة أصـلا . كمـا يشـترط في الضـرر باعتبـاره أحـد الأركـان 

زمة لقيام المسؤولية عـدة شـروط، منهـا أن يكـون الضـرر مؤكـدا . فالتأكيـد لازم لقيـام المسـؤولية، وبـذا تنتفـي المسـؤولية إذا كـان اللا
 الضرر المدعى به احتماليا  أو محتملا .

                                                           

 .3076المجلد السادس، ص هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية،1429( لعام 6/ت/79ديوان المظالم: قرار هيئة التدقيق رقم ) (53)
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وع النظـام ( من وثيقة الكويـت الـتي تعـد مشـر 267وفي المقابل يعُدّ الربح الفائت أحد عناصر التعويض ومكوناته. فالمادة )
المـدني الموحـد لــدول مجلـس التعــاون لـدول الخلــيج العربيـة علــى أن: )يقـدر التعـويض في جميــع الأحـوال بقــدر مـا لحــق المضـرور مــن 
ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون ذلـك نتيجــة طبيعيـة للفعـل الضـار(. وعليـه لا يتصـدى القضـاء لتقـدير الـربح الفائــت 

اللازمـــة لقيـــام المســـؤولية بمـــا فيهـــا ركـــن الضـــرر بجميـــع شـــروطه. فالتقـــدير القضـــائي لمقـــدار التعـــويض  إلا إذا تـــوافرت جميـــع الأركـــان
)الخسائر الفعليـة   الـربح الفائـت( عمليـة تاليـة لعمليـة التحقـق والتثبـت مـن تـوافر أركـان المسـؤولية. هكـذا يتجلـى الفـرق واضـحا  

الضرر باعتباره ركن من أركان المسؤولية، وبـين الـربح الفائـت باعتبـاره أحـد  بين الضرر المحتمل أو الاحتمالي كشرط لازم توافره في
 مكونات التعويض العادل.

 انخفاض القوة الشرائية للنقود: –ثالثاا 
لا شك أن هناك اتجاه مسـتمر نحـو اسفـاض القـوة الشـرائية للنقـود بسـبب التضـخم السـائد في الاقتصـاديات الحديثـة، وبـذا 

والتســويف في صــرف المســتحقات الماليــة إلى اسفــاض القــوة الشــرائية للمبــالغ الــتي تأخــرت الإدارة في صــرفها، قــد تــؤدي المماطلــة 
وبــذا لا ينتــا  مــع الشــرع الحنيــف أن يتضــمن التعــويض المحكــوم بــه هــذا الاسفــاض في القــوة الشــرائية. فــالزيادة في المبــالغ بســبب 

ير حقيقيــة. فــالعبرة ليســت بالأرقــام الماليــة، وإنمــا بقيمتهــا الشــرائية الحقيقيــة، وهــو اسفــاض القــوة الشــرائية زيادة ظاهريــة زائفــة وغــ
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە  ) تجسـيد بــيّن لقولـه تعــالى:

  [280]البقرة:(   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
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 الخاتمة
ديوان المظالم على اجتهـادهم القضـائي في يتضح لنا من خلال دراستنا السابقة مدى التأثير الكبير للتأهيل الشرعي لقضاة 

منازعـــات التعـــويض، فقـــد أســـس الـــديوان مســـؤولية الإدارة عـــن الأضـــرار الناجمـــة عـــن أعمالهـــا علـــى أســـاس الخطـــأ، فتقـــوم هـــذه 
ت المسؤولية على ثلاثة أركان أساسية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. كمـا يمكـن إقامـة هـذه المسـؤولية في بعـض الحـالا

 الاستثنائية على أساس المخاطر وتحمل التبعة.
ولا شــك أن الــديوان أســس مســؤولية الإدارة علــى أســاس قاعــدة لا ضــرر ولا ضــرار، وهــي قاعــدة فقهيــة مصــدرها حــديث 
شــريف ورد عــن النــبي الكــريم، وهــي قاعــدة اجتماعيــة أساســية وجوهريــة تقــيم المجتمــع علــى أســس ســليمة، وتجعــل علاقــات أفــراد 
المجتمع منطقية وعقلانيـة بعيـدة عـن الإضـرار بالغـير إلى حـد كبـير. كمـا أنهـا تحظـر الإضـرار بالغـير ابتـداء ، فيحظـر علـى الشـخص 
الإضرار بالغير لا في نفسه، ولا في عرضه، ولا في مالـه. فالأضـرار الممنـوع والمحظـور هـو الضـرر العـام والمطلـق. فـاللفظ ورد مطلقـا  

ا يشمل جميع صور الضرر سواء وقعت على الإنسان نفسه أم على أمواله أم علـى عرضـه وشـرفه وكرامتـه يجري على إطلاقه، وبذ
ومشــاعره، واعتبــاره المــالي والاجتمــاعي والــوظيفي. كمــا أن الشــريعة الإســلامية حرصــت وحثــت علــى ســلامة بنــاء المجتمــع ونقــاء 

 عن الطريق صدقة. العلاقات بين أفراده، فقد ورد على نبينا الكريم إماطة الأذى
فــإذا كانــت الشــريعة الإســلامية المنطلقــة مــن الحــديث الشــريف )لا ضــرر ولا ضــرار( تســتهدف منــع الأضــرار بالغــير، ولكــن 
ذلك غاية نبيلة لم تتحقق ولن تتحقـق في المسـتقبل، فالإضـرار بالغـير أمـر وارد ولا يمكـن إنكـاره سـواء وقـع عـن قصـد أم عـن غـير 

قصــير، وبــذا لا يجــوز مقابلــة الضــرر بالضــرر، بــل يتحــتم علــى المضــرور مطالبــة مرتكــب الفعــل المســبب قصــد، نتيجــة إهمــال أو ت
للضرر بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. هكذا يحظر على المضرور أن يلحق بفاعـل الضـرر ضـررا  ممـاثلا ، فـإن 

 لمتلف.أتلف شخص مال غيره، فلا يحق لهذا الغير أن يتلف مال ا
ويضاف إلى ذلك أن ديوان المظالم انطلاقا  من مقاصد الشريعة الإسـلامية حـدد طبيعـة التعـويض المـالي وغايتـه. لهـذا يتمثـل 
مقصد الشريعة الإسلامية من التعويض عن الضـرر بشـكل عـام في جـبر المضـرور، والتخفيـف عنـه ومحـو آثاره مـا أمكـن إلى ذلـك 

لمعنويـــة لا يرمـــي إلى إزالـــة هـــذه الأضـــرار، واعتبارهـــا كـــأن لم تكـــن، بـــل يســـتهدف التخفيـــف ســـبيلا . كمـــا أن تعـــويض الأضـــرار ا
والمواســاة عــن المضــرور وإن لم يــزل آثار الضــرر كليــا ، وبــذا يســتهدف التعــويض المــالي عــن الأضــرار المعنويــة والأدبيــة ترضــية نفــس 

 المضرور.
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زتـه التعـويض عـن الأضـرار الأدبيـة، وتجلـى هـذا التـأثير جليـا  مـن ويتضح مدى التأثير الشرعي لقضـاة ديـوان المظـالم عنـد إجا
خـــلال صـــياغة حيثيـــات الأحكـــام القضـــائية الـــتي قـــرر بمقتضـــاها التعـــويض عـــن هـــذه الأضـــرار، إذ عمـــد إلى تبـــني منهجيـــة الفقـــه 

قـــديم الأدلــة الشـــرعية الإســلامي في إبــداء الآراء الفقهيـــة، أو الإفتــاء بجـــواز أو حظــر مســـألة أو موضــوع معــين، إذ حـــرص علــى ت
الواحد تلو الآخر لتدعيم وتأسيس اجتهاده القضائي بغية الرد على الرأي الفقهي المعـارض للتعـويض عـن الأضـرار الأدبيـة. كمـا 
حاول ديوان المظالم تقـديم تأصـيل شـرعي لحـق الشـخص الموقـوف أو المعتقـل في الحصـول علـى تعـويض مـالي يجـبر الأضـرار الماديـة 

تي لحقــت بــه، وبــذا يــرى الــديوان أن ســجن الشــخص وتقييــد حريتــه بــدون مــبرر غصــبا ، فكمــا أن الغاصــب يحــول بــين والأدبيــة الــ
 الشخص وبين استفادته من نفسه ويعطل منافعه، وهي منافع مضمونة في حق المفوت لها.

ة التي لحقت بالشـخص المضـرور، وتجلى تأثير التأهيل الشرعي لقضاة ديوان المظالم واضحا  في تقدير جسامة الأضرار الأدبي
فقـد قــدرت وفــق أســس وضـوابط شــرعية منطلقــة مــن أحاديــث نبويـة شــريفة، واتخــذ الــديوان موقفــا  محـددا  مــن يــوم تقــدير الأضــرار 
الأدبيــة، فــيرى اســتنادا  لحــديث شــريف )إنمــا الصــبر عنــد الصــدمة الأولى( أنــه يــوم حــدوث الضــرر الأدبي، ولــيس يــوم الحكــم في 

هيـــك عـــن رفـــض الـــديوان إجـــازة التعــويض عـــن الـــربح الفائـــت، فهـــو رفـــض بــني واســـتند علـــى مفـــاهيم شـــرعية قـــدمها الــدعوى. نا
 وعرضها الديوان في أحكامه القضائية.

 
 النتائج:

 سلص من بحث هذا الموضوع إلى النتائج الآتية:
أعمـــال الإدارة الضـــارة هـــو جـــبر  . أن مقصـــد الشـــريعة الإســـلامية مـــن تعـــويض الأضـــرار الأدبيـــة الـــتي تلحـــق الأفـــراد مـــن1

 الشخص المضرور والتخفيف عنه ومحو آثاره.
 . وجوب إزالة آثار الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة الضارة، وإزالتها لا تتأتى بالقصاص، وإنما بالتعويض المالي.2
يـة والأدبيـة الـتي لحقـت بـه. . يحق للشخص الموقـوف بصـورة غـير مشـروعة الحصـول علـى تعـويض مـالي يجـبر الأضـرار الماد3

فالتوقيف يشبه الغصب، فكما أن الغاصب يحول بين الشـخص وبـين اسـتفادته مـن نفسـه ويعطـل منافعـه، وهـي منـافع مضـمونة 
 في حق المفوت لها.

. إن يوم حدوث الضرر الأدبي هو اليـوم الـذي يعتمـده القضـاء لتقـدير الأضـرار الأدبيـة الـتي أصـابت الشـخص، وبالتـالي 4
 تعويض المالي الذي يجبر هذه الأضرار. فالأضرار الأدبية تميل بحكم الطبيعة إلى التناقص والتلاشي مع مرور الزمن.ال
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. يلاحـــظ أن هنـــاك خلـــط واضـــح بـــين الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في الضـــرر باعتبارهـــا ركـــن لازم لقيـــام مســـؤولية الإدارة، 5
مــن دائــرة التعــويض الأضــرار المحتملــة أو الاحتماليــة، وهــو أمــر مختلــف عــن  فيجــب أن يكــون الضــرر محققــا  ومؤكــدا ، وبــذا يســتبعد

 الكسب الفائت باعتباره المكون الثاني للتعويض العادل.
 

 التوصيات:
 بعد هذه الدراسة نقدم التوصيتين الآتيتين:

لفائـــت، وأن يميـــز بـــين نتمـــنى علـــى ديـــوان المظـــالم أن يبـــذل جهـــدا  أكثـــر، وأن يتوقـــف بخصـــوص اجتهـــاده عـــن الـــربح ا أولاا:
اليقــين والتأكيــد كشــرط لازم في الضــرر باعتبــاره ركــن لازم لقيــام مســؤولية الإدارة، وبــين الكســب الفائــت باعتبــاره المكــون الثــاني 

 للتعويض العادل.
ي قواعـد نتمنى على المنظم السعودي التدخل لتقنين هذا الاجتهاد القضائي بقواعد مكتوبة يسهل الرجوع إليها، فه ثانياا:

اجتهادية مستمدة مـن أحكـام الشـريعة الإسـلامية بحيـث يصـبح لـدينا نظريـة متكاملـة لمسـؤولية الإدارة عـن أعمالهـا سـواء أكانـت 
مشروعة أم غير مشروعة. كما أن صياغة هذا الاجتهـاد بقواعـد مكتوبـة يحسـم العديـد مـن الخلافـات الفقهيـة الـتي تجـاوز الـديوان 

 باجتهاده البعض منها.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  823 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019هـ / سبتمبر   1441) محرم  824 -782(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
التعويض منازعات على وأثره السعودي المظالم ديوان لقضاة الشرعي التأهيل  

 
 
 
 
 

This research is dealing with the effect of legal qualification of Saudi Ombudsman judges on their legal 

judgment in the compensation conflicts . He had determined the components of these effects and their 

deferent aspects starting from its Sharia (religious) basis for the general administration responsibility 

for their misconduct to the issue of compensation and its target 
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